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STANDARD HOUSING LOAN TERMS AND 
CONDITIONS
1.	 PURPOSE OF THESE TERMS AND CONDITIONS
These terms and conditions, along with Schedule 1 and Schedule 2 (these 
"Terms") set forth in detail the basis on which the Bank may from time to time 
provide financial accommodation to the Borrower under its Facility Letters. These 
Terms must be read in conjunction with any Facility Letter from the Bank to the 
Borrower. In the event of any inconsistency between a Facility Letter and these 
Terms, the provisions of the relevant Facility Letter shall prevail.

In addition, these Terms and Conditions (including any relevant applications and 
documents) shall be read and implemented in line with the Key Fact Statement.

2.	 DEFINITIONS AND INTERPRETATION
2.1 	 In these Terms:
Authorisation includes:
a.	 any consent, authorisation, registration, filing, lodgement, agreement, 

notarisation, certificate, permission, licence, approval, authority or 
exemption from, by or with a Competent Authority; or

b.	 in relation to anything which will be fully or partly prohibited or restricted by 
law if a Competent Authority intervenes or acts in any way within a specified 
period after lodgement, filing, registration or notification, the expiry of that 
period without intervention or action.

Authorised Officer means:
a.	 in respect of an individual, such individual; or
b.	 in respect of a legal entity, any director of such entity.
Available Commitment means, at any time, the Commitment less the Loan.
Bank means Ahli Bank SAOG a public joint stock company, registered in the 
Sultanate of Oman under C.R No. 1558560 and licensed by the Central Bank 
of Oman having registered address at Post Box 545, Postal Code 116, Mina Al 
Fahal, Muscat, Oman (including its branches) and / or any entity of its group, 
subsidiaries, and its successors and assigns.
Borrower means, in respect of the Facility, each natural or legal person who (a) is 
designated as such in the relevant Facility Letter and (b) has signed the relevant 
Facility Letter.
Borrower's Mortgage means a Legal Mortgage over the Property given by the 
Borrower in favour of the Bank.
Business Day means a day other than a Friday, Saturday or a general public 
holiday in the Sultanate of Oman
CBO Regulations means any directives, regulations or circulars  issued by the 
Central Bank of Oman from time to time.
Competent Authority means any governmental or non-governmental authority 
in the Sultanate of Oman
Construction Contract means, in the case of a Construction Loan, any contract 
entered into between the Borrower and any other person in respect of the 
construction, completion and/or renovation of the Property.
Construction Permit means the terms, conditions and specifications set out in 
the construction permit or any other permit issued by any Competent Authority 
in relation to the construction, completion and/or renovation of the Property, 
together with the plans and maps attached thereto.
Current Account means the current account which the Borrower has with the 
Bank, the details of which have been notified by the Bank to the Borrower.
Drawdown Date means a Business Day on which a Loan is or is to be made by 
the Bank for disbursement to the Borrower.

Drawdown Notice means a notice under Clause 5.1.
Employment Benefit means any benefit, compensation, entitlement or allowance 
of any kind payable to  the Borrower by any person in connection with the 
Borrower's employment (whether under statute, contract or otherwise), including 
any end of service benefit, gratuity, termination, redundancy or severance 
payment, bonus, medical entitlement and insurance benefits.
End of Service Benefits means any Employment Benefit the Borrower is entitled 
to receive upon the termination of his or her employment contract.
Event of Default means an Event of Default specified in Clause 12.1 and such 
other events as may be specified in a Facility Letter.
Facility means a loan facility from time to time made or agreed to be made 
available by the Bank to the Borrower on terms that include these Terms.
Facility Letter means a letter from the Bank to the Borrower offering to provide 
a Facility to the Borrower and signed by the Borrower by way of acceptance of 
that offer.
Final Repayment Date means the last Business Day of the Term.
Finance Document means:
a.	 these Terms;
b.	 any Facility Letter;
c.	 each Security Document;
d.	 any document or agreement entered into or provided under or in connection 

with or supplemental or ancillary to any of the foregoing;
e.	 any document or agreement entered into for the purpose of amending, 

varying, novating or restating any of the foregoing; and
f.	 any other document that is deemed to be  to be a finance document under 

the relevant agreements, the applicable laws and customs.
Financial Indebtedness means any indebtedness, whether secured or unsecured, 
as principal, surety or otherwise, present or future, actual or contingent in respect 
of monies borrowed or raised or any financial accommodation whatever.

الشروط والأحكام القياسية للقرض السكني 

1.       الغرض من هذه الشروط والأحكام
تحــدد هــذه الشــروط والأحــكام ،  بجانــب الجدوليــن رقــم 1 رقــم 2 المرفقيــن  )هــذه "الشــروط"( 
ــت  ــن وق ــرض  م ــة للمقت ــهيلات المالي ــك التس ــدم البن ــه   يق ــذي  بموجب ــاس ال ــل الأس بالتفصي
ــا  ــروط جنبً ــذه الش ــراءة ه ــب ق ــه. يج ــة ب ــهيلات الخاص ــرض التس ــات ع ــر خطاب ــك  عب ــر ، وذل لآخ
إلــى جنــب مــع أي خطــاب تســهيل مــن البنــك إلــى المقتــرض. فــي حالــة وجــود أي تعــارض بيــن 

خطــاب التســهيلات وهــذه الشــروط ، يجــب أن تســود أحــكام خطــاب التســهيل ذي الصلــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب قــراءة وتنفيــذ هــذه الشــروط والأحــكام )بمــا فــي ذلــك أي طلبــات 
ومســتندات ذات صلــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر اتفاقيــة القــرض والوثائــق المتعلقــة 

ــية. ــق الأساس ــان الحقائ ــع بي ــى م ــا يتماش ــن( بم ــان والتأمي بالضم

2       التعريفات والتفسيرات
 2.1        في هذه الشروط فإن مصطلح

التفويض يشمل:
أ ــهادة أو إذن 	. ــق أو ش ــاق أو توثي ــداع أو اتف ــد أو إي ــجيل أو قي ــض أو تس ــة أو تفوي أي موافق

أو ترخيــص أو تصريــح أو ســلطة أو إعفــاء مــن أيّــة ســلطة مختصــة أو بواســطتها أو  
بتفويــض منهــا ؛ أو

ب ــت 	. ــون إذا تدخل ــب القان ــا بموج ــا أو جزئيً ــد كليً ــور أو مقي ــيء محظ ــأي ش ــق ب ــا يتعل فيم
الســلطة المختصــة أو تصرفــت بــأي شــكل مــن الأشــكال خــال فتــرة محــددة بعــد 
الإيــداع أو القيــد  أو التســجيل أو الإخطــار ، وانتهــاء تلــك الفتــرة دون تدخــل أو إتخــاذ إجــراء.

المسؤول  المفوض يعني أيّ من الآتي:
أ فيما يتعلق بفرد، مثل هذا الفرد؛ أو	.
ب فيما يتعلق بالكيان القانوني، أي مدير لهذا الكيان.	.

الالتزام المتاح يعني، في أي وقت، الالتزام مطروحًا منه القرض.
البنك يعني البنك الأهلي ش.م.ع.ع شركة مساهمة عامة مسجلة في سلطنة عمان

بموجــب الســجل التجــاري رقــم ١٥٥٨٥٦٠ ومرخصــة مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي ولهــا 
ــلطنة  ــقط، س ــل، مس ــاء الفح ــدي ١١٦، مين ــز البري ــد 545، الرم ــدوق بري ــي صن ــجل ف ــوان مس عن
عمــان. )بمــا فــي ذلــك فروعــه( و / أو أي كيــان مــن مجموعتــه والشــركات التابعــة لــه وخلفائــه 

فــي المصلحــة والمتنــازل لهــم.
تــم  )أ(  اعتبــاري  أو  طبيعــي  شــخص  كل  بالتســهيل،  يتعلــق  فيمــا  بــه،  يُقصــد  المقتــرض 
تعيينــه علــى هــذا النحــو فــي خطــاب التســهيل ذي الصلــة و )ب( قــام بالتوقيــع علــى خطــاب 

التســهيل ذي الصلــة.
رهن المقترض يعني رهنًا قانونيًا على العقار الذي يقدمه المقترض لرهنه  لصالح البنك.

يــوم العمــل يعنــي أي يــوم غيــر يومــي الجمعــة أو الســبت أو يــوم عطلــة رســمية عامــة فــي 
ســلطنة عُمــان.

لوائــح البنــك المركــزي العُمانــي تعنــي أي توجيهــات أو لوائــح أو تعميمــات صــادرة عــن البنــك 
المركــزي العُمانــي بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تصــدر مــن وقــت لآخــر.

الجهة المختصة أي جهة حكومية أو غير حكومية في سلطنة عُمان.

عقد البناء يُقصد به، في حالة قرض البناء ، أي عقد يتم إبرامه بين المقترض وأي شخص آخر 
فيما يتعلق ببناء العقار و / أو استكماله و / أو تجديده.

ــاء  ــة البن ــي رخص ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــكام والمواصف ــروط والأح ــي الش ــاء تعن إباحــة البن
ــتكماله و / أو  ــار واس ــاء العق ــق ببن ــا يتعل ــة فيم ــلطة مختص ــن أي س ــادر ع ــر ص ــح آخ أو أي تصري

ــا. ــة به ــط المرفق ــات والخرائ ــى المخطط ــة إل ــده ، بالإضاف تجدي

الحســاب الجــاري يعنــي الحســاب الجــاري الــذي يمتلكــه المقتــرض لــدى البنــك ، والــذي أخطــر 
البنــك المقتــرض بتفاصيلــه.

تاريــخ الســحب يعنــي يــوم عمــل يقــوم فيــه البنــك أو ســيتم فيــه توفيــر مبلــغ القــرض ليتــم 
ســحبه مــن قبــل المقتــرض.

إشعار السحب يعني إشعارًا بموجب أحكام البند رقم  5.1 من هذه الشروط والأحكام.
فوائد الخدمة: تعني أي منفعة أو تعويض أو استحقاق أو بدل من أي نوع يتم دفعه

إلــى المقتــرض أو نيابــة عنــه لأي شــخص فيمــا يتعلــق بتوظيــف المقتــرض )ســواء بموجــب 
القانــون أو العقــد أو غيــر ذلــك(، بمــا فــي ذلــك أي فوائــد مــا بعــد الخدمــة، وأو مكافــأة نهايــة 
الخدمــة أو إنهــاء الخدمــة أو الاســتغناء عــن العمالــة أو المكافــآت والاســتحقاقات الطبيــة 

ــن. ــا التأمي ومزاي
ــد  ــا عن ــول عليه ــرض الحص ــق للمقت ــف يح ــزة توظي ــي أي مي ــة تعن ــة الخدم ــآت نهاي مكاف

ــل. ــد العم ــاء عق إنه
ــذه   ــن ه ــم  12.1 م ــد رق ــي البن ــددة  ف ــداث  المح ــن الأح ــً م ــي أيّ ــال يعن ــدث التقصير/الإخ ح

ــهيلات. ــاب التس ــي خط ــا ف ــم تحديده ــد يت ــرى ق ــداث أخ ــكام وأي أح ــروط والأح الش
تعنــي التســهيلات الإئتمانيــة التــي يقدمهــا البنــك أو يوافــق علــى توفيرهــا   التســهيلات 

للمقتــرض مــن وقــت لآخــر بشــروط محــددة تتضمــن هــذه الشــروط والأحــكام.
خطــاب التســهيلات: يعنــي خطابًــا  يصــدره البنــك إلــى المقتــرض يعــرض فيــه تقديــم 

تســهيل للمقتــرض ويكــون موقعًــا مــن قبــل المقتــرض كدليــل  لقبــول هــذا العــرض.

تاريخ السداد النهائي يعني آخر يوم عمل من مدة القرض.
وثيقة التمويل تعني:

أ هذه الشروط  الشروط والأحكام ؛	.
ب أي خطاب  تسهيل؛	.
ج أي وثيقة ضمان؛	.
د أي وثيقــة أو اتفاقيــة تــم إبرامهــا أو تقديمهــا بموجــب أو فيمــا يتعلــق أو تكميليــة أو 	.

ــبق؛ ــا س ــأي مم ــة ب ملحق
ه ــة 	. ــادة صياغ ــد أو إع ــر أو تجدي ــل أو تغيي ــرض تعدي ــا بغ ــم إبرامه ــة ت ــتند أو اتفاقي أي مس

ــبق؛ و ــا س أي مم
و أي مســتند آخــر يعتبــر بمثابــة مســتند تمويــل بموجــب الاتفاقيــات ذات الصلــة والقوانيــن 	.

والأعــراف المعمــول بهــا.
ــل أو  ــة، كأص ــر مضمون ــة أو غي ــت مضمون ــواء كان ــة ، س ــي أي مديوني المديونيــة الماليــة : تعن
ضمــان أو غيــر ذلــك، حاليــة أو مســتقبلية ، فعليــة أو عرضيــة فيمــا يتعلــق بالأمــوال المقترضــة أو 

التــي تــم تحصيلهــا أو أي تســهيل مالــي أيــا كان.
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Guarantee means any guarantee, surety, indemnity, letter of credit or other 
legally binding obligation or irrevocable offer to be responsible for an obligation 
or indebtedness of another person.
Insurance Policy means any policy of insurance that:
a.	 the Borrower has effected or procured pursuant to the Finance Documents, 

including insurance policies covering Life Insurance, Mortgage Insurance 
and Property Insurance; and

b.	 that the Bank has effected or procured pursuant to Schedule 2 to these 
Terms.

Insurance Premium means any premium or other payment necessary for 
effecting or maintaining the Insurance Policies.
Insurance Proceeds means the proceeds paid or payable under any Insurance 
Policy.
Insurance Proceeds Assignment means any assignment in favour of the Bank of 
the Borrower's right, title and interest in such of the Insurance Proceeds payable 
in respect of the Insurance Policies effected and maintained by the Borrower as 
has been determined by the Bank, in form and substance acceptable to the Bank.
Interest Period means, in relation to a Loan, a period for the fixing of interest 
rates for the Loan. The period begins on the Drawdown Date or Rollover Date 
of the Loan and has a duration selected or determined pursuant to the relevant 
Facility Letter or these Terms.
Interest Rate means the Interest Rate specified under the Facility Letter, as 
varied in accordance with these Terms.
Late Penalty means the penalty applicable to delay in payment of the Installment, 
as defined in the Facility Letter. 
Legal Mortgage means a first ranking legal mortgage over property or an interest 
in property made in favour of the Bank and registered at MHEW, in the form 
acceptable to the Bank.
Life Insurance means any life insurance effected pursuant to Schedule 2 to these 
Terms.
Loan means, as the case may be, the principal amount of an advance made or to 
be made by the Bank to the Borrower under the Facility or the aggregate principal 
amount of all such advances made by the Bank to the Borrower.
Loan Account means the loan account(s) which the Borrower has with the Bank, 
the details of which have been notified by the Bank to the Borrower.
Material Adverse Effect means, in the sole opinion of the Bank, any material 
adverse effect on:
a.	 the ability of the Borrower or Security Provider to perform their obligations 

(whether jointly or severally) under any of the Finance Documents or Life 
Insurance;

b.	 the validity or enforceability of, or the effectiveness or ranking of any 
Security granted or purported to be granted to the Bank;

c.	 the business, operations, property, condition (financial or otherwise) or 
prospects of the Borrower or Security Provider or

d.	 the rights or remedies of the Bank under any of the Finance Documents or 
Life Insurance.

MHUP means the Ministry of Housing and Urban Planning
Mortgage Insurance means any mortgage insurance effected pursuant to 
Schedule 2 to these Terms.
Mortgaged Property means the Property and the Security Provider's Property 
(if any).
Omani Rials or OMR means Omani Rials the lawful currency of the Sultanate 
of Oman.
Potential Event of Default means anything which with the giving of notice or 
the passage of time or the making of any determination or the satisfaction of any 
other condition (or any combination thereof) might or would become an Event of 
Default.
Post Dated Cheques means any cheque provided by the Borrower to the Bank 
in respect of payments due under the Finance Documents.
Prepayment Fee means the prepayment fee as stated in the Facility Letter that is 
applicable when prepaying all or any part of the Loan, including when the Loan is 
settled through Employment Benefits.
Property means the property identified as the "Property" in the relevant Facility 
Letter and includes all buildings and other fixtures erected or to be erected 
thereon.
Property Insurance means any property insurance effected pursuant to 
Schedule 2 to these Terms.
Repayment Instalment has the meaning given to that term in Clause 7.2.

Rollover Date means, in respect of a Facility, the last day of an Interest Period 
of a Loan.
Salary Assignment Letter means the letter from the Borrower's employer to 
the Bank confirming that the Borrower's salary shall be paid into the Borrower's 
Current Account or Savings Account.
Savings Account means the savings account which the Borrower has with the 
Bank, the details of which have been notified by the Bank to the Borrower.
Security Documents means:
a.	 the Borrower's Mortgage;
b.	 the Guarantee (if any);
c.	 the Security Provider's Mortgage (if any);
d.	 where the Borrower is an individual, the Salary Assignment Letter;
e.	 all Insurance Proceeds Assignments (if any); and
f.	 Any other document which  is deemed to be a security document as per the 

relevant agreements, applicable laws, regulations and customs.

الضمــان يعنــي أي ضمــان أو كفالــة أو تعويــض أو خطــاب اعتمــاد أو التــزام آخــر ملــزم قانونًــا أو 
عــرض غيــر قابــل للإلغــاء ليكــون مســؤولًا عــن التــزام أو مديونيــة لشــخص آخــر.

وثيقة التأمين تعني أي وثيقة  تأمين التي :
أ قــام المقتــرض بتنفيذهــا أو شــراءها وفقًــا لوثائــق التمويــل ، بمــا فــي ذلــك وثائــق التأميــن 	.

التــي تغطــي التأميــن علــى الحيــاة وتأميــن الرهــن العقــاري والتأميــن على العقــارات؛ و

ب الشــروط 	. بهــذه  المرفــق   2 للجــدول  وفقًــا  بشــرائها  قــام  أو  بتنفيذهــا  البنــك  قــام 
والأحــكام.

يعنــي أي قســط أو مدفوعــات أخــرى ضروريــة لتنفيــذ وثائــق التأميــن أو  التأميــن  قســط 
عليهــا. الحفــاظ 

عائدات التأمين تعني العائدات المدفوعة أو المستحقة الدفع بموجب أي وثيقة تأمين.

ــه أي تنــازل لحقــوق وملكيــة ومصلحــة المقتــرض فــي  تخصيــص عائــدات التأميــن يُقصــد ب
ــن  ــق التأمي ــق بوثائ ــا يتعل ــك فيم ــح البن ــع لصال ــتحقة الدف ــن المس ــدات التأمي ــذه عائ ــل ه مث
التــي ينفذهــا ويحتفــظ بهــا المقتــرض علــى النحــو الــذي يحــدده البنــك، والتــي يجــب أن تكــون 

ــة لــدى البنــك مــن حيــث الشــكل والمضمــون. مقبول
فتــرة الفائــدة تعنــي ، فيمــا يتعلــق بالقــرض، فتــرة لتحديــد أســعار الفائــدة علــى القــرض. تبــدأ 
ــارة أو  ــدة المخت ــا الم ــون له ــرض وتك ــد للق ــخ التمدي ــحب أو تاري ــخ الس ــن تاري ــدة م ــرة  الفائ فت

ــكام. ــروط والأح ــذه الش ــة أو ه ــهيلات ذي الصل ــاب التس ــا لخط ــددة وفقً المح

ســعر الفائــدة يعنــي ســعر الفائــدة المحــدد بموجــب خطــاب التســهيلات، وأي تغييــرات يتــم 
إدراجهــا  وفقًــا لهــذه الشــروط  والأحــكام.

 الفائــدة الجزائيــة تعنــي  الغرامــة الجزائيــة المطبقــة علــى التأخيــر فــي ســداد القســط، علــى 
النحــو المحــدد فــي خطــاب التســهيلات.

ــي  ــة ف ــارات أو مصلح ــى العق ــى عل ــة الأول ــن الدرج ــا م ــا قانونيً ــي رهنً ــي يعن ــن القانون الره
العقــارات  المقدمــة لصالــح البنــك ومســجلة لــدى وزارة الإســكان والتخطيــط  العمرانــي، 

بالشــكل الــذي يقبلــه البنــك.
التأميــن علــى الحيــاة يعنــي أي تأميــن علــى الحيــاة يتــم تنفيــذه وفقًــا للجــدول رقــم 2 

المرفــق بهــذه الشــروط والأحــكام.
القــرض يعنــي، حســب مقتضــى الحــال، المبلــغ الأساســي للســلفة التــي قدمهــا أو ســيقدمها 
البنــك للمقتــرض بموجــب التســهيل أو المبلــغ الأساســي الإجمالــي لجميــع السُــلف المقدمــة 

مــن البنــك إلــى المقتــرض.
حســاب القــرض يعنــي حســاب )حســابات( القــرض الــذي يمتلكــه المقتــرض لــدى البنــك، 

والــذي أخطــر البنــك المقتــرض بتفاصيلــه.
ــري  ــلبي جوه ــر س ــده، أي تأثي ــك وح ــر البن ــة نظ ــن وجه ــي، م ــر الســلبي الجوهــري يعن التأثي

علــى الآتــي:
أ بشــكل 	. )ســواء  التزاماتــه  أداء  علــى  الضمــان  مقــدم  أو  المقتــرض  قــدرة 

الحيــاة؛ علــى  التأميــن  أو  التمويــل  وثائــق  مــن  أي  بموجــب  فــردي(  أو   مشــترك 

ب  صلاحيــة أو قابليــة إنفــاذ أو فعالية أو تصنيف أي ضمان ممنوح أو يُزعم أنها ســيمنح للبنك 	.

ج ــالات 	. ــك( أو احتم ــر ذل ــة أو غي ــة )المالي ــاك أو الحال ــات أو الأم ــة  أو العملي ــال التجاري الأعم
ــان أو ــدم الضم ــرض أو مق المقت

د حقوق أو تعويضات البنك بموجب أي من وثائق التمويل أو التأمين على الحياة.	.

 الوزارة تعني وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
ــا  ــذه وفقً ــم تنفي ــاري يت ــن العق ــى الره ــن عل ــي أي تأمي التأميــن علــى الرهــن العقــاري: يعن

ــكام. ــروط والأح ــذه الش ــق به ــم 2  المرف ــدول رق للج
 العقارات المرهونة: يُقصد بها العقارات  وعقارات مقدم الضمان )إن وجدت(.

الريال العُماني أو ر.ع:  يعني العملة القانونية لسلطنة عُمان.

ــا مــن أحــداث حــالات التقصيــر عنــد  حــدث  تقصيــر محتمــل: يعنــي أي شــيء قــد يصبــح حدثً
تقديــم الإشــعار أو مــرور الوقــت أو اتخــاذ أي قــرار أو اســتيفاء أي شــرط آخــر )أو أي مزيــج منهــا(.

الشــيكات المؤجلــة تعنــي أي شــيك يقدمــه المقتــرض للبنــك فيمــا يتعلــق بالمدفوعــات 
المســتحقة بموجــب مســتندات التمويــل.

رســوم الســداد المبكــر يُقصــد بهــا رســوم الســداد المبكــر كمــا هــي مذكــورة  فــي خطــاب 
ــك  ــي ذل ــا ف ــرض ، بم ــن الق ــزء م ــكل أو أي ج ــر ل ــداد المبك ــد  الس ــري عن ــذي يس ــهيلات وال التس

عنــد تســوية القــرض مــن خــال مزايــا التوظيــف.
 العقــار يُقصــد بــه العقــار  المحــدد علــى أنــه "عقــار" فــي خطــاب التســهيلات  ذي الصلــة 
وتشــمل جميــع المبانــي والتركيبــات الأخــرى التــي تــم إنشــاؤها أو التــي ســيتم تشــييدها ضمــن 

مســاحة هــذا العقــار.
ــق  ــدول 2 المرف ــا للج ــذه وفقً ــم تنفي ــار يت ــى العق ــن عل ــي أي تأمي التأميــن علــى العقــار يعن

ــكام . ــروط والأح ــذه الش به
قســط الســداد لــه المعنــى المحــدد لهــذا المصطلــح فــي البنــد رقــم 7.2 مــن هــذه الشــروط 

والأحــكام 
تاريخ التمديد يعني، فيما يتعلق بالتسهيلات ، اليوم الأخير من فترة الفائدة على القرض.

ــك  ــى البن ــرض إل ــل المقت ــب عم ــن صاح ــة م ــالة الموجه ــي الرس ــل الراتــب يعن خطــاب تحوي
والتــي تؤكــد أن راتــب المقتــرض يجــب إيداعــه فــي الحســاب الجــاري للمقتــرض أو فــي حســاب 

التوفيــر.
حســاب التوفيــر يعنــي حســاب التوفيــر الــذي يمتلكــه المقتــرض  لــدى البنــك ، والــذي أخطــر 

البنــك المقتــرض بتفاصيلــه.
وثائق  الضمان تعني  الآتي:

أ رهن المقترض؛	.
ب الضمان )إن وجد(؛	.
ج رهن مقدم الضمان )إن وجد(؛	.
د عندما يكون المقترض فردًا، خطاب تحويل الراتب؛	.
ه جميع تخصيصات عائدات التأمين )إن وجدت(؛ و	.
و ــح 	. ــن واللوائ ــة والقواني ــات ذات الصل ــا للاتفاقي ــان وفقً ــتند أم ــر مس ــر يُعتب ــتند آخ أي مس

ــارية. الس
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Secured Monies means all monies (whether principal, interest, fee, commission or 
otherwise) which the Borrower (whether alone or with another person and whether 
as principal or surety) is or at any time may become actually or contingently liable 
to pay to or for the account of the Bank for any reason whatever under or in 
connection with these Terms or any other Finance Document.
Security Interest means any mortgage, charge, pledge, lien or other security 
interest securing any obligation of any person or any other agreement having a 
similar effect.
Security Provider means, in respect of the Facility, each person who:
a.	 has signed a Facility Letter;
b.	 has signed a Guarantee; or
c.	 is designated as such by the Bank.
Security Provider's Mortgage means a Legal Mortgage over the Security 
Provider's Property given by the Security Provider in favour of the Bank.
Security Provider's Property means the property identified as the "Security 
Provider's Property" in the relevant Facility Letter and includes all buildings and 
other fixtures erected or to be erected thereon.
Set-Up Fee means the non-refundable administrative fee as stated in the Facility 
Letter that is applicable for the establishment of the Loan. 
SMS means short messaging service, which is the text message service 
component of mobile device systems, used as a means of communication.
Tax includes any present or future tax, levy, impost, deduction, charge, rate, duty, 
compulsory loan or withholding levied or imposed by a Competent Authority, and 
any related interest, penalty, charge, fee or other amount.
Title Deeds means the original title deed to the Property and the original of any 
other document evidencing the Borrower's title to the Property.
The following terms shall, when used in these Terms, have the same meaning as 
that identified or construed in the Facility Letters (a) Bank; (b) Cancellation Fee; 
(c) Commitment; (d) Default Rate; (e) Establishment Fee; (f) Fixed Interest Rate; 
(g) Interest Payment Dates; (h) Prepayment Fee; (i) Principal Instalments; (j) Term; 
and (k) Variable Interest Rate.
2.2	 The following rules apply unless the context requires otherwise:
a.	 headings are used for convenience only and do not affect interpretation;
b.	 the singular includes the plural and vice versa;
c.	 a reference to a gender includes both genders;
d.	 where a word or phrase is defined, its other grammatical forms have a 

corresponding meaning;
e.	 the words "include" and "including" shall be construed without limitation;
f.	 a reference to a person, corporation, trust, partnership, unincorporated 

body or other entity includes any of the foregoing;

g.	 a reference to a party to these Terms or any other agreement or document 
includes the party's successors and permitted substitutes, personal 
representatives, or assigns;

h.	 a reference to any agreement or document includes a reference to that 
agreement or document as varied, amended, novated, supplemented, 
restated or replaced from time to time, except to the extent prohibited by 
these Terms;

i.	 a reference to any law or to a provision of any law includes any modification 
or re-passing of such law, a law substituted for it and any regulation, 
directive, order, decree or similar such thing issued under it.

2.3 	 Where there is a Security Provider, all of the obligations of the Borrower 
and covenants, undertakings, representations and warranties, terms and 
conditions contained in these Terms shall be binding on the Borrower and 
each Security Provider jointly and severally. Accordingly, a reference to a 
Borrower shall be construed as a reference to each Borrower and each 
Security Provider, jointly and severally.

3.	 PURPOSE OF THE LOAN
3.1 	 The Loan shall be used to either purchase the Property (a "Purchase Loan") 

or to construct, complete or renovate the Property (a "Construction Loan") 
or to refinance loans (a "Refinancing Loan") as set out in the Facility Letter. 
The Loan or any part thereof shall not be used for any other purpose.

3.2 	 The Bank is not bound to monitor or verify the application of any amount 
borrowed pursuant to the Finance Documents.

3.3 	 If the Borrower uses the Loan for any other purpose the Secured Monies 
shall become immediately due and payable without further notice.

4.	 TERMINATION PRIOR TO FUNDING
4.1 	 The Borrower may only terminate these Terms by written notice to the Bank 

before any request for drawdown of a Loan has been submitted subject to 
payment of the Cancellation Fee specified in the relevant Facility Letter.

4.2 	 The Bank has full discretion, by notice in writing to the Borrower, to 
terminate these Terms before drawdown of a Loan or to delay drawdown of 
a Loan in the sole discretion of the Bank and without any explanation to the 
Borrower.

5.	 LOAN DISBURSEMENTS 
5.1 	 If the Borrower wishes to make a drawing under a Facility the Borrower shall 

give to the Bank an irrevocable Drawdown Notice in the form from time to 
time approved by the Bank, to be received by the Bank no later than [11 
a.m. Muscat time] two (2) Business Days before the relevant Drawdown 
Date. The obligations of the Bank under these Terms are subject to the Bank 
having confirmed to the Borrower that it has received all of the documents 
and other evidence listed in Schedule 1 to these Terms, the same to be in 
form and substance satisfactory to it.

5.2 	 The obligation of the Bank to make available or continue a Loan is subject 
to the further conditions precedent that:

الأمــوال المضمونــة يُقصــد جميــع الأمــوال )ســواء كانــت أصــولًا أو فوائــد أو رســومًا أو عمــولات 
أو غيــر ذلــك( التــي قــد يصبــح المقتــرض )ســواء كان بمفــرده أو مــع شــخص آخــر وســواء كان 
ــح  ــت لصال ــي أي وق ــك ف ــل ذل ــا أو مقاب ــن دفعه ــا ع ــا أو عرضً ــؤولًا فعليً ــا( مس ــلًا أو ضامنً أصي

البنــك لأي ســبب كان بموجــب أو فيمــا يتعلــق بهــذه الشــروط أو أي مســتند مالــي آخــر.

فائــدة الضمــان تعنــي أي رهــن أو رســوم أو حجــز أو امتيــاز أو أي مصلحــة ضمانيــة أخــرى تؤمــن 
أي التــزام لأي شــخص أو أي اتفاقيــة أخــرى لهــا تأثيــر مماثــل.

مقدم  الضمان يعني، فيما يتعلق بالتسهيلات، كل شخص:
أ وقع على خطاب  التسهيلات؛	.
ب وقع على الضمان؛ أو	.
ج تم تعيينه على هذا النحو من قبل البنك.	.

رهــن مقــدم الضمــان يعنــي رهنًــا قانونيًــا علــى عقــارات موفــر الضمــان الــذي يقدمــه  موفــر 
الضمــان لصالــح البنــك.

عقــارات موفــر الضمــان يُقصــد  بهــا العقــارات المحــددة علــى أنهــا "عقــارات موفــر  الضمــان" 
ــم  ــي ت ــرى الت ــات الأخ ــي والتركيب ــع المبان ــن جمي ــة وتتضم ــهيلات ذي الصل ــاب  التس ــي خط ف

إنشــاؤها أو التــي ســيتم تشــييدها  علــى هــذا العقــار.
رســوم المعالجــة تعنــي الرســوم الإداريــة غيــر القابلــة للاســترداد كمــا هــو مذكــور فــي 

خطــاب التســهيلات والمطبقــة نظيــر ترتيبــات منــح القــرض.
الرســائل النصيــة القصيــرة تعنــي خدمــة الرســائل النصيــة القصيــرة، و التــي هــي مكــون 

ضمــن  خدمــة الرســائل النصيــة للهواتــف  النقالــة  وتســتخدم كوســيلة للاتصــال.
الضريبــة تشــمل أي ضريبــة، أو جبايــة، أو إتــاوة، أو خصــم، أو رســم، أو معــدل، أو واجــب، أو 
قــرض إلزامــي أو اقتطــاع، تفرضــه أو تجبيــه ســلطة مختصــة، وأي فوائــد أو جــزاءات أو رســوم أو 

ــة. ــر ذي صل ــغ آخ ــة أو أي مبل ــات ذات صل غرام
ــت  ــر يثب ــتند آخ ــل أي مس ــار وأص ــي للعق ــلطانية الأصل ــند  الس ــي س ســندات  الســلطانية تعن

ــار. ــرض للعق ــة المقت ملكي
ــى  ــس المعن ــروط، نف ــذه الش ــي ه ــتخدامها ف ــد اس ــة، عن ــات التالي ــون للمصطلح ــب أن يك يج
الــذي تــم تحديــده أو تفســيره فــي خطابــات التســهيلات )أ( البنــك؛ )ب( رســوم الإلغــاء؛ )ج( 
الالتــزام؛ )د( معــدل التخلــف عــن الســداد؛ )هـــ( رســوم المعالجــة؛ )و( ســعر الفائــدة الثابــت؛ )ز( 
ــدة؛ و )ك(  ــية؛ )ي( الم ــاط الرئيس ــر؛ )ط( الأقس ــداد المبك ــوم  الس ــد؛ )ح( رس ــداد الفوائ ــخ س تواري

ــر. ــدة المتغي ــعر الفائ س
2.2        يتم تطبيق القواعد التالية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ يتم استخدام العناوين للتيسير فقط ولا تؤثر على التفسير؛	.
ب المفرد يشمل الجمع والعكس صحيح؛	.
ج تشمل الإشارة إلى الجنس كلا الجنسين؛	.
د عندما يتم تعريف كلمة أو عبارة، فإن أشكالها النحوية الأخرى لها معنى مطابق؛	.

ه يجب تفسير الكلمات "تشمل" و "بما في ذلك" على سبيل المثال لا الحصر؛	.
و تتضمــن الإشــارة إلــى شــخص أو مؤسســة أو منظمــة  أو شــراكة أو هيئــة غيــر مســجلة 	.

أو كيــان آخــر أيًــا ممــا ســبق؛
ز ــرى 	. ــة أخ ــة أو وثيق ــروط أو أي اتفاقي ــذه الش ــي ه ــراف ف ــد الأط ــى أح ــارة إل ــن الإش تتضم

خلفــاء هــذا الطــرف الطــرف فــي المصلحــة  والبــدلاء المســموح لهــم أو الممثليــن 
الشــخصيين أو المتنــازل لهــم؛

ح تتضمــن الإشــارة إلــى أي اتفاقيــة أو وثيقــة إشــارة إلــى تلــك الاتفاقيــة أو الوثيقــة بصيغتهــا 	.
المغيــرة أو المعدلــة أو المحدثــة أو المكملــة أو المعــاد صياغتهــا أو اســتبدالها مــن وقــت 

لآخــر ، باســتثناء الحــد الــذي تحظــره هــذه الشــروط و الأحــكام؛

ط تتضمــن الإشــارة إلــى أي قانــون أو حكــم فــي أي قانــون أي تعديــل أو إعــادة إصــدار لهــذا 	.
القانــون، أو قانــون يحــل محلــه وأي نظــام أو توجيــه أو أمــر أو مرســوم أو شــيء مشــابه 

صــادر بموجبــه.
والعهــود  المقتــرض  التزامــات  جميــع  تكــون   ، ضمــان  موفــر  وجــود  حالــة  فــي  	      2.3
والتعهــدات والإقــرارات والضمانــات والشــروط والأحــكام الــواردة فــي هــذه الشــروط 
ــير  ــب تفس ــك، يج ــا لذل ــل. وفقً ــن والتكاف ــان بالتضام ــر ضم ــرض وأي موف ــة للمقت ملزم
الإشــارة إلــى المقتــرض علــى أنهــا إشــارة إلــى  مــن كل المقتــرض وموفــر الضمــان، بمعــً 

والتكافــل. بالتضامــن 

3       الغرض من القرض
3.1        يجــب اســتخدام القــرض إمــا لشــراء العقــار )"قــرض شــراء"( أو لبنــاء أو اســتكمال أو تجديــد 
العقــار )"قــرض البنــاء"( أو لإعــادة تمويــل القــروض )"قــرض إعــادة التمويــل"( علــى النحــو 
المبيــن فــي خطــاب التســهيلات  المرفــق. لا يجــوز اســتخدام القــرض أو أي جــزء منــه لأي 

غــرض آخــر.
3.2       البنــك غيــر ملــزم بمراقبــة أو التحقــق مــن تطبيــق أي مبلــغ مقتــرض وفقًــا لوثائــق 

التمويــل.
ــتحقة  ــة مس ــوال المضمون ــح الأم ــر، تصب ــرض آخ ــرض لأي غ ــرض الق ــتخدم المقت 3.3       إذا اس

ــر. ــعار آخ ــور دون إش ــى الف ــداد عل ــة الس وواجب

4       الإنهاء قبل التمويل
4.1         لايجــوز للمقتــرض إنهــاء هــذه الشــروط إلا بإخطــار خطــي للبنــك قبــل تقديــم أي طلــب 
لســحب القــرض يخضــع لدفــع رســوم الإلغــاء المحــددة فــي خطــاب التســهيل ذي 

ــة. الصل
ــذه  ــاء ه ــرض، لإنه ــي للمقت ــار خط ــب إخط ــة، بموج ــة الكامل ــلطة التقديري ــك الس 4.2       للبن
الشــروط قبــل ســحب القــرض أو تأخيــر ســحب القــرض وفقًــا لتقديــر البنــك وحــده ودون 

جاحــة إلــى تقديــم  أي تفســير للمقتــرض.

5        صرف القرض
5.1        إذا رغــب المقتــرض فــي إجــراء عمليــة ســحب بموجــب تســهيل ، يجــب علــى المقتــرض 
أن يعطــي للبنــك إشــعار ســحب غيــر قابــل للإلغــاء فــي النمــوذج الــذي يوافــق عليــه البنك 
مــن وقــت لآخــر ، علــى أن يســتلمه البنــك فــي موعــد أقصــاه الســاعة 11 صباحًــا بتوقيــت 
مســقط[ قبــل يومــي  )2( عمــل  مــن تاريــخ الســحب ذي الصلــة. تخضــع التزامــات البنــك 
بموجــب هــذه الشــروط إلــى تأكيــد البنــك للمقتــرض أنــه قــد اســتلم جميــع المســتندات 
ــون  ــب أن تك ــروط ، ويج ــذه الش ــن ه ــم 1 م ــدول رق ــي الج ــة ف ــرى المدرج ــق الأخ والوثائ

مقبولــة مــن حيــث الشــكل والمضمــون.

5.2       التــزام البنــك بإتاحــة القــرض أو مواصلتــه لإجــراءات منــح القــرض يخضــع للشــروط 
التاليــة: الإضافيــة  المســبقة 
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a.	 the making of the Loan does not exceed the Available Commitment;
b.	 the representations and warranties made by any of the Borrower and any 

Security Provider in any Finance Document are true as at the date of the 
relevant Drawdown Notice (if any), the relevant Drawdown Date and the 
relevant Rollover Date, in each case as if they had been made at such date 
by reference to the facts and circumstances then subsisting;

c.	 no Event of Default or Potential Event of Default shall be subsisting as at the 
date of the relevant Drawdown Notice (if any), the relevant Drawdown Date 
or the relevant Rollover Date or will result from the provision or continuation 
of the Loan;

d.	 no Material Adverse Effect exists as at the date of the relevant Drawdown 
Notice (if any), the relevant Drawdown Date or the relevant Rollover Date or 
will result from the provision or continuation of the Loan; and

e.	 all Authorisations for the provision or continuation of that Loan have been 
obtained.

5.3 	 The Bank may disburse the Loan in accordance with any policies it may have 
in respect thereof and notwithstanding the instructions of the Borrower, the 
Bank has complete discretion to disburse the Loan to any related party such 
as (a) the other lender in respect of a Refinancing Loan, (b) the legal seller of 
the Property in respect of a Purchase Loan or (c) the contractor with whom 
the Borrower has contracted with to construct, complete or renovate the 
Property in respect of a Construction Loan.

5.4 	 The Bank shall be permitted to apply the Loan or any part thereof to satisfy 
any liabilities which the Borrower may have owing to the Bank. Such 
application will take priority over any contrary instructions of the Borrower 
to apply such money to the payment of a third party. The Bank may execute 
such payment in any manner which it chooses, including debiting the Loan 
Account for such amount.

6.	 INTEREST
6.1 	 Interest shall:
a.	 accrue on a daily basis on the outstanding amount of the Loan (as evidenced 

by the Bank's records);
b.	 be calculated by reference to the Interest Rate; and
c.	 be calculated on the actual number of days elapsed and a 365 day year.
6.2 	 Where the Interest Rate is a variable interest rate, such Interest Rate may 

be varied by the Bank at any time. The Bank shall give notice in line with 
the minimum amount of time set by the CBO Regulations or a period of 60 
days, whichever is lower, to the Borrower of any such variation, provided, 
however, that failure to provide such notice shall not affect the Borrower's 
obligation to pay interest under Clause 6.1 at the Bank's varied rate. Such 
notice may take place by way of correspondence to the Borrower, SMS 
to the Borrower at the Borrower’s last known mobile phone number, 
electronic mail to the Borrower at the last known electronic mail address 
of the Borrower, notice to the Borrower by way of a registered post or 
courier to the last known address of the Borrower, notice to the Borrower 
by way of use of the Borrower’s internet banking or mobile banking facility 
(if applicable), or a notice posted at the Borrower’s current address per the 
Bank’s records, whichever the Bank deems fit. The Bank shall ensure that 
in the amendment of such Interest Rate, the qualitative ceilings set by CBO 
Regulations shall be met. 

6.3 	 Interest shall be payable on each Interest Payment Date. If the Interest 
Payment Date is changed then notice of the new Interest Payment Date 
shall be given to the Borrower, provided, however, that failure to provide 
such notice shall not affect the Borrower's obligation to pay interest under 
Clause 6.1.

7.	 REPAYMENT
7.1 	 The Borrower shall:
a.	 repay the Loan through making Principal Instalments on each Interest 

Payment Date;
b.	 pay interest on the Loan on each Interest Payment Date in accordance with 

Clause 6.3 on each Interest Payment Date; and
c.	 repay in full the Loan and any other amounts owing to the Bank pursuant to 

the terms of the Finance Documents by the Final Repayment Date.
7.2 	 The Bank will notify the Borrower by way of the Facility Letter of the total 

amount of the payments payable by the Borrower on an Interest Payment 
Date in accordance with Clause 7.1 (a "Principal Instalment").

7.3	 Notwithstanding any other provision of the Finance Documents, the Bank 
may, on 2 (two) month's written notice in a manner that is deemed fit by the 
Bank and without further consent from the Borrower, vary the amount of any 
Principal Instalment:

a.	 to reflect a variation in the Interest Rate;
b.	 to take into account any additional sums that may become due to the Bank 

pursuant to the terms of the Finance Documents; or
c.	 to ensure that the Loan and any other amounts owing to the Bank pursuant 

to the terms of the Finance Documents are repaid in full by the Final 
Repayment Date.
The Bank shall notify the Borrower of any variation in any Principal Instalment, 
provided, however, that failure to give such notice, as long as the same 
is not contradicting with any law or CBO Regulation, shall not affect the 
obligation of the Borrower to pay the varied Repayment Instalment.

7.4 The number of Principal Instalments and their respective values shall 
not prejudice the right of the Bank to receive any additional Repayment 
Instalments or other monies due and owing to it if the final settlement of 
the Loan Account reveals that there are payments due and outstanding in 
favour of the Bank. The Borrower shall pay all such amounts immediately to 
the Bank upon demand.

أ ألا يتجاوز مبلغ القرض الممنوح  الالتزام المتاح؛	.
ب ــات التــي قدمهــا  كل مــن المقتــرض وموفــر الضمــان فــي 	. أن تكــون الإقــرارات والضمان

أي وثيقــة  تمويــل صحيحــة كمــا فــي تاريــخ إشــعار الســحب ذي الصلــة )إن وجــد( ، وتاريــخ 
الســحب ذي الصلــة وتاريــخ التمديــد ذي الصلــة ، فــي كل حالــة كمــا لــو كانــت تــم 
ــت؛ ــك الوق ــي ذل ــائدة ف ــروف الس ــق والظ ــى الحقائ ــوع إل ــخ بالرج ــذا التاري ــي ه ــا ف إجراؤه

ج لــن يســتمر أي حــدث تقصير/إخــال أو حــدث تقصيــر محتمــل فــي تاريــخ إشــعار الســحب 	.
ذي الصلــة )إن وجــد( أو تاريــخ الســحب ذي الصلــة أو تاريــخ التمديــد ذي الصلــة أو ســينتج 

عــن توفيــر القــرض أو اســتمراره ؛

د ــخ 	. ــد(، أو تاري ــة )إن وج ــحب ذي الصل ــعار الس ــخ إش ــي تاري ــري ف ــلبي جوه ــر س ــد أث لا يوج
ــتمراره؛ و ــرض أو اس ــر الق ــن توفي ــينتج ع ــة أو س ــد ذي الصل ــخ التمدي ــة أو تاري ــحب ذي الصل الس

ه تم الحصول على جميع التصاريح لتوفير أو استمرار ذلك القرض.	.

ــك  ــق بذل ــا يتعل ــه فيم ــون لدي ــد يك ــات ق ــة سياس ــا لأي ــرض وفقً ــرف الق ــك ص ــوز للبن 5.3      يج
وبغــض النظــر عــن تعليمــات المقتــرض، فــإن للبنــك حريــة التصــرف الكاملــة فــي صــرف 
القــرض لأي طــرف ذي صلــة مثــل )أ( المُقــرض الآخــر فيمــا يتعلــق قــرض إعــادة التمويــل، 
ــد  ــذي تعاق ــاول ال ــراء أو )ج( المق ــرض الش ــق بق ــا يتعل ــار فيم ــي للعق ــع القانون )ب( البائ

ــاء. ــرض البن ــق بق ــا يتعل ــار فيم ــد العق ــتكمال أو تجدي ــاء أو اس ــرض لبن ــه المقت مع

5.4      يُســمح للبنــك بتفيــذ القــرض أو أي جــزء منــه للوفــاء بــأي التزامــات قــد تكــون علــى 
ــرى  ــات أخ ــى أي تعليم ــة عل ــذ الأولوي ــذا التنفي ــيكون له ــك. س ــتحقًا للبن ــرض ومس المقت
للمقتــرض بضــد مــن هــذا التنفيــذ علــى للأمــوال لســداد مســتحقات طــرف ثالــث. يجــوز 
للبنــك تنفيــذ هــذه الســداد بــأي طريقــة يختارهــا، بمــا فــي ذلــك خصــم  مثــل هــذا 

ــرض. ــاب الق ــن حس ــغ م المبل

6        الفائدة
6.1         يجب أن تكون الفائدة:

أ ــن 	. ــح م ــا يتض ــرض )كم ــن الق ــتحق م ــغ المس ــى المبل ــي عل ــاس يوم ــى أس ــبة  عل مكتس
ــك(؛ ــجلات البن س

ب احتسابها بالرجوع إلى سعر الفائدة؛ و	.
ج يتم احتسابها على أساس العدد الفعلي للأيام المنقضية والسنة 365 يوماً.	.

6.2         عندمــا يكــون ســعر الفائــدة  بمثابــة ســعر فائــدة متغيــرة، قــد يتــم تغييــر ســعر الفائــدة 
ــا  ــرض بم ــر المقت ــك أن يخط ــى البن ــب عل ــت. يج ــي أي وق ــك ف ــل البن ــن قب ــذا م ــل ه مث
يتماشــى مــع الحــد الأدنــى مــن الوقــت الــذي تحــدده لوائــح البنــك المركــزي العمانــي أو 
ــر مــن هــذا القبيــل، بشــرط، مــع ذلــك، أن عــدم تقديــم  ــا، أيهمــا أقــل، تغيي ــرة 06 يومً فت
هــذا الإخطــار لــن يؤثــر علــى التــزام المقتــرض بدفــع الفائــدة بموجــب  أحــكام البنــد 6.1 
ــع  ــات م ــق المراس ــن طري ــعار ع ــذا الإش ــم ه ــد يت ــك. ق ــل البن ــن قب ــدل م ــعر المع بالس
المقتــرض، أو إرســال رســالة نصيــة قصيــرة )SMS( إلــى المقتــرض علــى آخــر رقــم هاتــف 
محمــول معــروف للمقتــرض، أو عبــر بريــد إلكترونــي إلــى المقتــرض علــى آخــر عنــوان بريــد 
إلكترونــي معــروف للمقتــرض، ويجــوز إخطــار المقتــرض عــن طريــق البريــد المســجل أو 
البريــد الســريع إلــى آخــر عنــوان معــروف للمقتــرض، أو إرســال الإشــعار  إلــى المقتــرض عــن 
طريــق اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الإنترنــت للمقتــرض أو التســهيلات المصرفيــة 
ــرض  ــي للمقت ــوان الحال ــى العن ــعار إل ــال الإش ــن(، أو إرس ــول )إن أمك ــف المحم ــر الهات عب
ــه  ــن أن ــد م ــك التأك ــى البن ــب عل ــبا. يج ــك مناس ــراه البن ــبما ي ــك، حس ــجلات البن ــا لس وفقً
فــي حالــة  تعديــل ســعر الفائــدة، الوفــاء بالحــدود النوعيــة التــي تحددهــا لوائــح البنــك 

المركــزي العُمانــي.

6.3         يجــب أن تكــون الفائــدة واجبــة الســداد فــي كل تاريــخ لســداد الفائــدة. إذا تــم تغيير تاريخ 
ــرض،  ــى المقت ــد إل ــدة الجدي ــداد الفائ ــخ س ــعار بتاري ــال إش ــيتم إرس ــدة، فس ــداد الفائ س
بشــرط، مــع ذلــك، أن عــدم تقديــم هــذا الإشــعار لــن يؤثــر علــى التــزام المقتــرض بدفــع 

الفائــدة بموجــب البنــد 6.1.

7        السداد
7.1         يجب على المقترض:

أ سداد القرض من خلال  دفع الأقساط الرئيسية في كل تاريخ لسداد الفائدة ؛	.

ب دفــع فائــدة علــى القــرض فــي كل تاريــخ لســداد الفائــدة وفقًــا للبنــد 6.3  فــي كل تاريــخ 	.
لســداد الفائــدة ؛ و

ج القــرض بالكامــل وأي مبالــغ أخــرى مســتحقة للبنــك وفقًــا لشــروط  وثائــق 	. ســداد 
النهائــي. الســداد  تاريــخ  بحلــول  التمويــل 

ــي  ــغ الإجمال ــهيلات بالمبل ــاب التس ــق خط ــن طري ــرض ع ــار المقت ــك بإخط ــيقوم البن 7.2         س
ــا  ــدة وفقً ــداد الفائ ــخ س ــي تاري ــرض ف ــل المقت ــن قب ــع م ــتحقة الدف ــات المس للمدفوع

ــي"(.  ــط الرئيس ــد 7.1 )"القس للبن
7.3       بصــرف النظــر عــن أي شــرط آخــر فــي وثائــق التمويــل، يجــوز للبنــك، بموجــب إشــعار 
خطــي مدتــه شــهرين )2( وبالطريقــة التــي يراهــا البنــك مناســبة ودون موافقــة أخــرى 

ــل: ــن أج ــي م ــط رئيس ــغ أي قس ــر مبل ــرض، تغيي ــن المقت م

أ عكس الاختلاف في سعر الفائدة؛	.
ب مراعاة أي مبالغ إضافية قد تصبح مستحقة للبنك وفقًا لشروط وثائق التمويل؛ أو	.

ج لضمــان ســداد القــرض وأيــة مبالــغ أخــرى مســتحقة للبنــك وفقًــا لشــروط وثائــق التمويــل 	.
بالكامــل بحلــول تاريــخ الســداد النهائي.

ــع  ــريطة، م ــي، ش ــط رئيس ــي أي قس ــر ف ــأي تغيي ــرض ب ــار المقت ــك إخط ــى البن ــب عل يج
ــون أو  ــع أي قان ــارض م ــك لا يتع ــا أن ذل ــار، طالم ــذا الإخط ــل ه ــال مث ــدم إرس ــك، أن ع ذل
ــر علــى التــزام المقتــرض بدفــع أي  لائحــة صــادرة مــن البنــك المركــزي العُمانــي، لــن يؤث

ــية. ــاط  الرئيس ــدل الأقس ــغ  مع مبل
ــاط  ــتلام أي أقس ــي اس ــك ف ــق البن ــى ح ــا عل ــية وقيمته ــاط الرئيس ــدد الأقس ــر ع 7.4        لا يؤث
ســداد إضافيــة أو أمــوال أخــرى واجبــة الســداد ومســتحقة لــه إذا أظهــرت التســوية 
النهائيــة لحســاب القــرض أن هنــاك مدفوعــات مســتحقة وواجبــة الســداد لصالــح البنــك. 
ــب. ــد الطل ــك عن ــى البن ــور إل ــى الف ــغ عل ــذه المبال ــع ه ــع جمي ــرض دف ــى المقت ــب عل يج
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7.5 	 Subject to paragraph 7.6, each Repayment Instalment shall be applied:

a.	 first, towards interest and default interest due but unpaid as at the relevant 
payment date;

b.	 second, towards the interest payable on an Interest Payment Date; and
c.	 third, towards the principal payable on the relevant payment date, or in such 

other manner as the Bank sees fit.

7.6 	 If at any time the Bank receives less than the full amount then due and 
payable under the Finance Documents, the Bank may allocate and apply the 
amount received in any manner and for such purposes as the Bank solely 
determines notwithstanding any instruction of the Borrower to the contrary.

8.	 PREPAYMENT
8.1 	 Subject to Clause 8.2, the Borrower may with the Bank's prior consent and 

on giving to the Bank fourteen (14) days irrevocable written notice prepay 
all or any part of the Loan, together with any Prepayment Fee (if any). Such 
Prepayment Fee, where applicable, shall be stated in the Facility Letter and 
may be amended by the Bank from time to time by providing the Borrower 
with a notice of the same in accordance with these Terms. The Borrower 
may not prepay all or any part of the Loan except in accordance with the 
Finance Documents.

8.2 	 Prepayments under Clause 8.1 may only be made on the last day of the 
Interest Period or on such dates as the Bank may specify.

8.3 	 The Borrower shall ensure that any Insurance Proceeds payable in respect 
of the Insurance Policies effected and maintained by the Borrower are 
applied:

a.	 in the case of the Property Insurance and with the prior agreement of the 
Bank, towards the repair or restoration of the relevant asset or making good 
the relevant loss; or

b.	 if required by the Bank, towards repayment of the Secured Monies.

8.4 	 The Borrower agrees that the Bank may apply any Insurance Proceeds 
payable in respect of the Insurance Policies effected and maintained by the 
Bank:

a.	 in the case of any Insurance Policy that insures the Property and at the sole 
discretion of the Bank, towards the repair or restoration of the relevant asset 
or making good the relevant loss; or

b.	 if so determined by the Bank in its sole discretion, towards repayment of 
the Secured Monies.
Any such application by the Bank under paragraph b shall be deemed a 
prepayment made by the Borrower on the date of the application of such 
proceeds by the Bank towards the repayment of the Secured Monies.

8.5 	 The Borrower shall ensure that any Employment Benefits are applied 
towards the repayment of the Secured Monies.

8.6 	 The Bank shall notify the Borrower promptly if it becomes aware that it 
is unlawful for the Bank to perform any of its obligations under a Finance 
Document or to fund or maintain any Loan. After such notification, the 
Borrower must prepay the Loan:

a.	 on the last day of the Interest Period for the Loan; or
b.	 if earlier, the date specified by the Bank in its notice to the Borrower, which 

date must not be earlier than the last day of any applicable grace period 
allowed by law.

c.	 At the time of any prepayment made under Clause 8 (including any deemed 
prepayment under Clause 8.5), the Borrower shall pay (a) any interest 
accrued on any amount prepaid under the Finance Documents; and (b) 
where a Fixed Interest Rate applies, such amount as the Bank determines 
to be necessary to compensate it for any loss, cost or expense suffered or 
incurred by the Bank by reason of the Loan to which the Fixed Interest Rate 
applies being repaid otherwise than on the Final Repayment Date.

8.7 	 Any amounts prepaid in accordance with the terms hereof shall not be 
available for re-borrowing.

8.8 	 Prepayments under this Clause 8 shall be applied against repayment 
instalments in inverse order of maturity.

9.	 FEES & CHARGES
9.1 	 The Set-Up Fee (if any) shall be payable on the date identified in the relevant 

Facility Letter. Where the Set-Up Fee is payable on the first Drawdown Date, 
such amount shall be debited to the Loan Account as part of the first Loan. 
Any Set-Up Fee is non-refundable.

9.2 	 If after entering into these Terms the Borrower does not, without the Bank's 
prior written consent, utilise the Loan by the date being three (3) calendar 
months from the date of these Terms, then the Bank may cancel the Facility 
and the Bank shall have no further obligation to make a Loan. Upon such 
cancellation occurring the Borrower shall pay to the Bank the Cancellation 
Fee (if any) identified in the relevant Facility Letter.

9.3 	 Any fees payable to any Competent Authority respect to the registration 
of any Security Document or the transfer to the Borrower of the Property 
shall be payable by the Borrower. With the prior consent of the Bank, the 
Borrower may choose to pay these fees up front or to add them to the 
principal amount of the Loan. If the second option is chosen, then the Loan 
Account shall be debited for the amount of all such fees and the Bank 
agrees that it will pay such fees directly to the relevant Competent Authority.

9.4 	 Any fees and/or charges as mentioned in the Schedule of Charges, and 
levied by the Bank to the Borrower shall be applicable to the Facility.

9.5 	 Where the Bank or Borrower and/or a third party in connection to with the 
Borrower have for any reason initialled litigation against the Borrower, Bank 

ــى   ــداد  عل ــاط الس ــن أقس ــط م ــق كل قس ــم تطبي ــرة 7.6، يت ــكام الفق ــاة أح ــع مراع 7.5        م
ــي: ــو التال النح

أ أولًا، تجــاه الفائــدة والفائــدة المتأخــرة المســتحقة ولكنهــا غيــر مدفوعــة كمــا فــي تاريــخ 	.
الدفــع ذي الصلــة؛

ب ثانيًا، مقابل الفائدة المستحقة الدفع في تاريخ سداد الفائدة؛ و	.
ج ثالثًــا، تجــاه أصــل المبلــغ المســتحق الدفــع فــي تاريــخ الدفــع ذي الصلــة، أو بــأي طريقــة 	.

أخــرى يراهــا البنــك مناســبة.
إذا تلقــى البنــك فــي أي وقــت مبلــغ  أقــل مــن المبلــغ الكامــل المســتحق وواجــب  	7.6
ــه  ــتلم وتطبيق ــغ المس ــص المبل ــك تخصي ــوز للبن ــل ، فيج ــق التموي ــب وثائ ــع بموج الدف
بــأي طريقــة وللأغــراض التــي يحددهــا البنــك وحــده بغــض النظــر عــن أي تعليمــات مــن 

ــك. ــن ذل ــد م ــرض بض المقت

8        السداد المبكر
وفقًــا لأحــكام البنــد 8.2، يجــوز للمقتــرض ، بموافقــة مســبقة مــن البنــك وبإعطــاء البنــك  	8.1
ــا، يبــدي فيــه رغبتــه الســاد  ــا غيــر قابــل للإلغــاء مدتــه أربعــة عشــر )14( يومً إشــعارًا خطيً
المبكــر لكامــل القــرض أو أي جــزء منــه ، بالإضافــة إلــى أي رســوم  تُفــرض علــى الســداد  
المبكــر )إن وجــدت(. يجــب ذكــر رســوم الســداد  المبكــر هــذه، عنــد الاقتضــاء، فــي 
خطــاب التســهيلات ويمكــن تعديلهــا مــن قبــل البنــك مــن وقــت لآخــر مــن خــال تزويــد 
ــل  ــدد كام ــرض أن يس ــوز للمقت ــروط. لا يج ــذه الش ــا له ــك ووفقً ــعاراً  بذل ــرض إش المقت

ــل. ــق التموي ــا لوثائ ــراً  إلا وفقً ــه مبك ــزء من ــرض أو أي ج الق

لا يجــوز إجــراء  الســداد المبكــر بموجــب البنــد 8.1 إلا فــي اليــوم الأخيــر مــن فتــرة الفائــدة  	8.2
ــك. ــا البن ــد يحدده ــي ق ــخ الت ــي التواري أو ف

ــا  ــع فيم ــتحقة الدف ــن مس ــدات تأمي ــق أي عائ ــن تطبي ــد م ــرض التأك ــى المقت ــب عل يج 	8.3
يتعلــق بوثائــق التأميــن التــي ينفذهــا ويحتفــظ بهــا المقتــرض:

أ فــي حالــة وثيقــة التأميــن التــي تغطــي التأميــن علــى العقــارات وبموافقــة مســبقة مــن 	.
البنــك، مــن أجــل إصــاح أو اســتعادة الأصــل ذي الصلــة أو تعويــض الخســارة ذات الصلــة؛ أو

ب إذا طلب البنك ذلك، من أجل سداد الأموال المضمونة.	.
ــع  ــتحقة الدف ــن مس ــدات تأمي ــق أي عائ ــك تطبي ــوز للبن ــه يج ــى أن ــرض عل ــق المقت يواف 	8.4

فيمــا يتعلــق بوثائــق التأميــن التــي ينفذهــا ويحتفــظ بهــا البنــك:

أ فــي حالــة وجــود أي وثيقــة تأميــن تؤمــن علــى العقــارات ووفقًــا لتقديــر البنــك المطلــق، 	.
مــن أجــل إصــاح أو اســتعادة الأصــل ذي الصلــة أو تعويــض الخســارة ذات الصلــة ؛ أو

ب إذا قرر البنك ذلك وفقًا لتقديره المطلق ، تجاه سداد الأموال المضمونة.	.

ــة  ــر بمثاب ــرة )ب( يعتب ــكام الفق ــب أح ــك بموج ــل البن ــن قب ــل م ــذا القبي ــن ه ــب م أي طل
ســداد مبكــر قــام بــه المقتــرض فــي تاريــخ تطبيــق هــذه العائــدات مــن قبــل البنــك 

لســداد الأمــوال المضمونــة.
ــا توظيــف لســداد الأمــوال  ــدات أي مزاي يجــب علــى المقتــرض التأكــد مــن اســتغلال عائ 	8.5

المضمونــة.
يجــب علــى البنــك إخطــار المقتــرض علــى الفــور إذا علــم أنــه مــن غيــر القانونــي أن ينفــذ  	8.6
البنــك أيًــا مــن التزاماتــه بموجــب وثائــق التمويــل أو يقــوم بتمويــل أي قــرض أو يحتفــظ بــه. 

بعــد هــذا الإخطــار ، يجــب علــى المقتــرض ســداد القــرض مبكــراً:

أ في اليوم الأخير من فترة الفائدة على القرض؛ أو	.
ب إذا كان فــي وقــت ســابق، فــي التاريــخ المحــدد مــن قبــل البنــك فــي إخطــاره للمقتــرض، 	.

والــذي يجــب ألا يكــون قبــل اليــوم الأخيــر مــن أي فتــرة ســماح ســارية يســمح بهــا القانــون.

ج فــي وقــت أي ســداد مبكــر يتــم بموجــب  أحــكام البنــد 8 )بمــا فــي ذلــك أي ســداد مبكــر  	.
ــى أي  ــتحقة عل ــدة مس ــع: )أ( أي فائ ــرض أن يدف ــى المقت ــب عل ــد 8.5(، يج ــب البن بموج
ــت،  ــدة ثاب ــعر فائ ــق س ــد تطبي ــل؛ و )ب( عن ــق التموي ــب وثائ ــراً بموج ــوع مبك ــغ مدف مبل
ــف  ــة أو مصاري ــارة أو تكلف ــن أي خس ــه ع ــروري لتعويض ــه ض ــك أن ــرر البن ــذي يق ــغ ال المبل
تكبدهــا أو قــد تكبدهــا البنــك بســبب ســداد القــرض الــذي ينطبــق عليــه ســعر الفائــدة 

الثابــت، بخــاف تاريــخ الســداد النهائــي.

ــواردة فــي هــذه الشــروط والأحــكام  لــن  ــا للشــروط ال أي مبالــغ مدفوعــة  مبكــراً  وفقً 	8.7
تكــون متاحــة لإعــادة الاقتــراض.

يتــم تطبيــق  الســداد المبكــر بموجــب هــذا البنــد 8 مقابــل أقســاط الســداد بترتيــب  	8.8
للاســتحقاق. معكــوس 

9        الرسوم والأتعاب
ــي  ــدد ف ــخ المح ــي التاري ــدت( ف ــرض )إن وج ــة  الق ــة لمعالج ــوم الإداري ــع رس ــب دف يج 	9.1
خطــاب التســهيلات ذي الصلــة. عندمــا تكــون رســوم الإداريــة لمعالجــة  القــرض واجبــة 
الســداد فــي تاريــخ الســحب الأول، يتــم خصــم هــذا المبلــغ مــن حســاب القــرض كجــزء 
ــترداد. ــة للاس ــر قابل ــرض غي ــة  الق ــة لمعالج ــوم الإداري ــرض الأول، أي رس ــط الق ــن قس م

ــروط، دون  ــذه الش ــي ه ــول ف ــد الدخ ــرض بع ــرض للق ــتخدام المقت ــدم اس ــة ع ــي حال ف 	9.2
الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك ، بحلــول تاريــخ ثلاثــة )3( أشــهر 
بالتقويــم الميــادي مــن تاريــخ هــذه الشــروط والأحــكام،  عندئــذ يجــوز للبنــك إلغــاء 
التســهيلات ولــن يكــون للبنــك أي التــزام آخــر لتقديــم قــرض. عنــد حــدوث هــذا الإلغــاء، 
يجــب علــى المقتــرض أن يدفــع للبنــك رســوم الإلغــاء )إن وجــدت( المحــددة فــي خطــاب 

التســهيلات ذي الصلــة.
ــا  ــة فيم ــلطة مختص ــع لأي س ــتحقة الدف ــوم مس ــع أي رس ــرض دف ــى المقت ــب عل يج 	9.3
ــة  ــب بموافق ــرض. وبموج ــى المقت ــة إل ــل ملكي ــان أو نق ــة ضم ــجيل أي وثيق ــق بتس يتعل
مســبقة مــن البنــك، يجــوز للمقتــرض اختيــار دفــع هــذه الرســوم مقدمًــا أو إضافتهــا إلــى 
ــع  ــغ جمي ــم مبل ــيتم خص ــي، فس ــار الثان ــار الخي ــم اختي ــرض. إذا ت ــي للق ــغ الأساس المبل
ــوم  ــذه الرس ــيدفع ه ــه س ــى أن ــك عل ــق البن ــرض ويواف ــاب الق ــن حس ــوم م ــذه الرس ه

ــة. ــة ذات الصل ــلطة المختص ــى الس ــرة إل مباش

أي رســوم و / أو مصاريــف كمــا هــو مذكــور فــي جــدول الرســوم ، والتــي يفرضهــا البنــك  	9.4
ــهيلات. ــى التس ــق عل ــرض تنطب ــى المقت عل

عندمــا يكــون البنــك أو المقتــرض و / أو طــرف ثالــث فيمــا يتعلــق بالمقتــرض قــد قــام لأي  	9.5
ســبب مــن الأســباب بقيــد دعــوى أوليــة ضــد المقتــرض و / أو البنــك و / أو طــرف ثالــث فيمــا 
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and/or a third party in connection to the Borrower, the Borrower authorizes 
the Bank to deduct all costs, expenses, court fees, charges, legal fees 
and other amounts related to the same from the Borrower’s account with 
the Bank without the need for any additional consent from the Borrower, 
regardless of whether or not such deduction causes an overdraft in the 
Borrower’s Account with the Bank. The Borrower agrees and acknowledges 
that the Borrower shall be responsible for making such payments and that 
the Borrower’s dues to the Bank shall not be considered settled unless the 
above mentioned costs, expenses, court fees, charges, legal fees and other 
amounts related to the same are settled by the Borrower.

10.	 UNDERTAKINGS
The Borrower makes the undertakings and agreements set out in Schedule 2 to 
these Terms.

11.	 REPRESENTATIONS
11.1 	The Borrower represents and warrants that:
a.	 except as expressly set out in the Finance Documents or in writing duly 

signed by or on behalf of the Bank:
ii.	 it has not entered into the Finance Documents in reliance of, or as a result 

of, any statement or conduct of any kind or on behalf of the Bank or any 
affiliate of the Bank (including any advice, warranty, representation or 
undertaking); and

iii.	 neither the Bank nor any affiliate of the Bank is obliged to do anything 
(including, without limitation, disclose anything or give advice);

b.	 it has the power to enter into and perform its obligations under the Finance 
Documents to which it is a party, to carry out the transactions contemplated 
by those documents and to carry on its business as now conducted or 
contemplated;

c.	 it has taken (and has not revoked) all necessary action to authorise the entry 
into and performance of the Finance Documents to which it is a party, and 
to carry out the transactions contemplated by those documents;

d.	 each Finance Document to which the Borrower is expressed to be a party 
is its valid and binding obligation enforceable in accordance with its terms, 
subject to any necessary stamping and registration;

e.	 the execution, delivery and performance by the Borrower of the Finance 
Documents to which it is expressed to be a party and each transaction 
contemplated under those documents do not and will not violate in any 
respect a provision of:

i.	 a law or treaty or a judgment, ruling, order or decree of a Competent 
Authority binding on it;

ii.	 for a corporate Borrower, its memorandum or articles of association or any 
other constitutional documents; or

iii.	 any other document or agreement which is binding on it or its assets;
f.	 as at the date of these Terms, the Borrower is solvent and has not ceased 

to make payment of any of its debts for the purposes of or the purposes of 
the Bankruptcy Law issued by Royal Decree No. 53 of 2019, as amended. 

g.	 the Borrower is not in breach of or in default under a document or 
agreement, including any Authorisation, binding on it or its assets which 
relates to Financial Indebtedness;

h.	 nothing has occurred which constitutes (nor will the execution or performance 
by the Borrower or any Security Provider of the Finance Documents to 
which it is a party) constitute an Event of Default, Potential Event of Default, 
cancellation event, prepayment event or similar event (whatever called) 
under those documents or agreements, whether immediately or after notice 
or lapse of time or both;

i.	 all information provided by it to the Bank is true and not misleading in all 
respects at the date of these Terms or, if later, when provided. Neither 
that information nor its conduct and the conduct of anyone on its behalf in 
relation to the transactions contemplated by the Finance Documents, was 
or is misleading, by omission or otherwise;

j.	 each Authorisation which is required in relation to:
i.	 the execution, delivery and performance by the Borrower of the Finance 

Documents to which it is  expressed to be party and the transactions 
contemplated by those documents;

ii.	 the validity and enforceability of those documents; and
iii.	 its business as now conducted or contemplated and which is material, has 

been obtained or effected. 
Each is in full force and effect and the Borrower has complied with each of 
them and has paid all applicable fees for each of them;

k.	 no litigation, arbitration or administrative proceeding (including a dispute 
with any Competent Authority) is current or pending or threatened against 
the Borrower or any of its assets or undertaking:

i.	 to restrain the entry into, exercise of its rights under and/or performance 
or enforcement of or compliance with its obligations under the Finance 
Documents;

ii.	 which has or could have a Material Adverse Effect on it; and
l.	 there exists no Security Interest on or over the whole or any part of the 

Mortgaged Property.
m.	 Where the Borrower is not an Omani citizen:
i.	 (he or she has obtained his/her residency visa for the Sultanate of Oman in 

accordance with the laws of Oman;
ii.	 He/she has no reason to believe that his/her residency visa for Oman will be 

revoked during the term of the Facility;
iii.	 Where applicable, the property to be mortgaged to the Bank will continue 

for the term of the Facility form a part of a development designated by the 
Ministry of Tourism as an Integrated Tourism Complex;

ــات  ــف والمصروف ــع التكالي ــم جمي ــك بخص ــرض البن ــوض المقت ــرض ، يف ــق بالمقت يتعل
ورســوم  المحاكــم  واتعــاب المحاميــن  والرســوم والأتعــاب القانونيــة الأخــرى  وأي 
مبالــغ أخــرى متعلقــة بنفــس  الدعــوى مــن حســاب المقتــرض لــدى البنــك دون الحاجــة 
إلــى أي موافقــة إضافيــة مــن المقتــرض ، بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا الخصــم 
ــرض  ــق المقت ــرض أم لا. يواف ــاب المقت ــي حس ــوف ف ــى المكش ــحب عل ــي س ــبب ف يتس
ــتحقات  ــات وأن مس ــذه المدفوع ــداد ه ــن س ــؤولًا ع ــيكون مس ــرض س ــأن المقت ــر ب ويق
التكاليــف والمصروفــات ورســوم  إذا كانــت  إلا  يتــم تســويتها  لــن  للبنــك  المقتــرض 
المحاكــم واتعــاب المحاميــن والرســوم والأتعــاب القانونيــة والمبالــغ الأخــرى المتعلقــة 

ــرض. ــل المقت ــن قب ــويتها م ــت تس ــد تم ــا ق به

10        التعهدات
يقــوم المقتــرض بتنفيــذ التعهــدات والاتفاقيــات المنصــوص عليهــا فــي الجــدول رقــم 2  

المرفــق بهــذه الشــروط والأحــكام.

11        الإقرارات
يقر المقترض ويضمن ما يلي: 	11.1

أ باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه صراحــة فــي وثائــق التمويــل أو مكتوبــً وموقعًــا حســب 	.
الأصــول مــن قبــل البنــك أو نيابــة عنــه:

ــان أو ســلوك مــن أي  ــه لــم يدخــل فــي وثائــق التمويــل اعتمــادًا علــى ، أو نتيجــة لأي بي أن 	1
نــوع أو نيابــة عــن البنــك أو أي شــركة تابعــة للبنــك )بمــا فــي ذلــك أي مشــورة أو ضمــان أو 

إقــرار أو تعهــد( ؛ و

ــى  ــك، عل ــي ذل ــا ف ــيء )بم ــل أي ش ــه بفع ــة ل ــركات التابع ــن الش ــك ولا أي م ــزم البن لا يل 	11
المشــورة(؛ تقديــم  أو  شــيء  أي  عــن  الإفصــاح  الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل 

ب ــي 	. ــل الت ــق التموي ــب وثائ ــا بموج ــه وتنفيذه ــي التزامات ــول ف ــة الدخ ــع بصلاحي ــه يتمت أن
هــو طــرف فيهــا، وتنفيــذ المعامــات المنصــوص عليهــا فــي تلــك الوثائــق والقيــام 

بمتطلباتهــا علــى النحــو الــذي يتــم إجــراؤه أو التفكيــر فيــه الآن؛

ج قــد اتخــذ )ولــم يلــغ( جميــع الإجــراءات اللازمــة للســماح بإدخــال وتنفيــذ وثائــق التمويــل 	.
التــي هــو طــرف فيهــا، وتنفيــذ المعامــات المنصــوص عليهــا فــي تلــك الوثائــق؛

د أن كل وثيقــة تمويــل تُعبــر عــن المقتــرض أنــه طــرف فيهــا هــو التــزام ســاري المفعــول 	.
وملــزم واجــب النفــاذ وفقًــا لشــروطه، ويخضــع لأي ختــم وتســجيل ضرورييــن؛

ه ــن 	. ــر ع ــم التعبي ــي ت ــل الت ــق التموي ــرض لوثائ ــل المقت ــن قب ــليم والأداء م ــذ والتس التنفي
كونــه طرفًــا فيهــا وكل معاملــة متوقعــة بموجــب هــذه الوثائــق لا تنتهــك ولــن تخــرق 

ــكام  أي: ــكال  أح ــن الأش ــكل م ــأي ش ب

قانــون أو معاهــدة أو حكــم قضائــي أو قــرار أو أمــر أو مرســوم صــادر عــن ســلطة  	1
بهــا؛ ملزمًــا  مختصــة 

فــي حــال المقتــرض شــركة، عقــد التأســيس أو النظــام الأساســي أو أي وثائــق تأسيســية  	11
أخــرى؛ أو

أي وثيقة أو اتفاقية أخرى ملزمة له أو لأصوله؛ 	111
و اعتبــارًا مــن تاريــخ هــذه الشــروط  والأحــكام، يكــون المقتــرض قــادرًا علــى ســداد ديونــه 	.

ولــم يتوقــف عــن ســداد أي مــن ديونــه لأغــراض قانــون الإفــاس العمانــي الصــادر 
بالمرســوم الســلطاني رقــم 53 لســنة 2019 وتعديلاتــه.

ز لا ينتهــك المقتــرض أو يتخلــف عــن  ســداد ديونــه الماليــة  بموجــب أي مســتند أو اتفاقيــة، 	.
بمــا فــي ذلــك أي تفويــض ملــزم لــه أو بأصولــه المتعلقــة بتلــك المديونيــة الماليــة ؛

ح ــرض أو أي 	. ــل المقت ــن قب ــذ أو الأداء م ــكل التنفي ــن يش ــكل )ول ــيء يش ــدث أي ش ــم يح ل
موفــر ضمــان لوثائــق التمويــل الــذي هــو طــرف فيــه( حدثًــا مــن أحــداث التقصيــر /الإخــال  
أو حدثًــا محتمــاً للتقصيــر / الإخــال  أو حــدث إلغــاء أو حــدث ســداد مبكــر أو حدثًــا 
ــا كان مــا يســمى( بموجــب تلــك الوثائــق أو الاتفاقيــات، ســواء فــورًا أو بعــد  مشــابهًا ) أيً

ــا؛ ــت أو كليهم ــاء الوق ــعار أو انقض إش

ط أنّ جميــع المعلومــات التــي قدمهــا للبنــك صحيحــة وليســت مضللــة مــن جميــع 	.
النواحــي فــي تاريــخ هــذه الشــروط أو، إذا تــم تقديمهــا لاحقًــا، عنــد تقديمهــا. لــم 
تكــن هــذه المعلومــات ولا ســلوكه وســلوك أي شــخص يعمــل نيابــة عنــه فيمــا يتعلــق 
ــق التمويــل بأنهــا مضللــة، عــن طريــق الحــذف  بالمعامــات المنصــوص عليهــا فــي وثائ

ــك؛ ــر ذل أو غي
ي أي تفويض مطلوب فيما يتعلق بـالآتي:	.

تنفيــذ وتســليم وأداء المقتــرض لوثائــق التمويــل التــي تــم التعبيــر عــن كونــه طرفًــا فيهــا  	1
ــق؛ ــك الوثائ ــي تل ــا ف ــوص عليه ــات المنص والمعام

صلاحية هذه الوثائق وإنفاذها؛ و 	11
أعمالــه كمــا تــم إجراؤهــا أو التفكيــر فيهــا الآن والتــي تعتبــر جوهريــة أو تــم الحصــول  	111

تنفيذهــا. أو  عليهــا 
كل منهــا ســاري المفعــول ونافــذ وقــد امتثــل المقتــرض لــكل منهــا ودفــع جميــع 

الرســوم المطبقــة لــكل منهــا؛
ك أنــه لا توجــد دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو إجــراء إداري )بمــا فــي ذلــك النــزاع مــع أي 	.

ســلطة مختصــة( قيــد التنفيــذ أو معلــق أو مهــدد بــه ضــد المقتــرض أو أي مــن أصولــه 
ــي: ــد بالآت أو يتعه

تقييــد دخــول أو ممارســة حقوقــه بموجــب و / أو أداء أو إنفــاذ أو الامتثــال لالتزاماتــه  	1
الماليــة؛ وثائــق  بموجــب 

التي لها أو يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري عليها؛ و 	11
ل لا توجد فائدة ضمان على أو على كل أو أي جزء من العقار المرهون.	.

م إذا لم يكن المقترض مواطنًا عُمانيًا:	.
)حصل أو حصلت على تأشيرة الإقامة  في سلطنة عُمان وفقًا للقوانين العُمانية؛ 	1

ــيتم  ــان س ــي عُم ــا ف ــه / إقامته ــيرة إقامت ــأن تأش ــاد ب ــبب للاعتق ــا س ــه / لديه ــس لدي لي 	11
الائتمانيــة؛ التســهيلات  مــدة   خــال  إلغاؤهــا 

حيثمــا ينطبــق ذلــك، سيســتمر العقــار الــذي ســيتم رهنــه للبنــك طــوال مــدة التســهيل  	111
كجــزء مــن التطويــر الــذي حددتــه وزارة الســياحة كمجمــع ســياحي متكامــل؛
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iv.	 Where applicable, neither the Borrower or the contractor employed by the 

Borrower for the construction of the said property for which the Facility 
is being provided is in default under the sale and purchase agreement in 
relation to the sale, purchase and construction of the property.

11.2 The Borrower acknowledges that the Bank has entered into the Finance 
Documents in reliance on the representations and warranties made by the 
Borrower in this Clause 11.

11.3 The representations and warranties are made by the Borrower on the 
date it signs these Terms and shall be deemed repeated on the date of 
each Drawdown Notice, each Drawdown Date, by reference to the then 
subsisting facts and circumstances.

12.	 EVENTS OF DEFAULT
12.1 	Each of the events set out below is an Event of Default:
a.	 the Borrower or any other Security Provider fails to pay an amount payable 

by it under a Finance Document when due;
b.	 the Borrower or any other Security Provider fails to comply with any of its 

non-payment obligations under a Finance Document and, if in the opinion 
of the Bank that failure can be remedied within 14 days (or such shorter time 
as may be specified in a Finance Document), that failure is not remedied to 
the Bank's satisfaction within that period;

c.	 the Borrower or any other Security Provider fails to satisfy within the 
time stipulated anything which the Bank has made a condition of its 
waiving compliance with a condition precedent or any term of the Finance 
Documents;

d.	 failure to register a valid and legally binding mortgage over the Mortgaged 
Property in favour of the Bank in accordance with the conditions of the 
Finance Documents.

e.	 a representation, warranty or statement by or on behalf of the Borrower or 
any Security Provider in a Finance Document or a document provided under 
or in connection with a Finance Document, is not complied with or is not 
true in a material respect or is misleading when made or deemed repeated;

f.	 the Borrower uses the Loan for a purpose other than that expressly provided 
under the Finance Documents; or

g.	 if the Borrower or any Security Provider, dies or ceases to be of full legal 
capacity or commits or omits to do an act under circumstances which may 
give rise to bankruptcy proceedings being instituted against it;

h.	 Financial indebtedness of the Borrower or any Security Provider:
i.	 is not paid when due (or within an applicable grace period);
ii.	 becomes due and payable or is declared to be or is capable of being 

declared due and payable before its stated maturity or expiry; or
iii.	 an Event of Default, Potential Event of Default, cancellation event, 

prepayment event or similar event (whatever called) under any facility 
relating to the Financial Indebtedness of the Borrower or any Security 
Provider or under another Finance Document occurs;

i.	 an application or an order is made, proceedings are commenced, a 
resolution is passed or proposed in a notice of meeting or an application to 
a court or other steps are taken for:

i.	 the bankruptcy, winding up, dissolution, judicial management or 
administration of the Borrower or any Security Provider; or

ii.	 the Borrower or any Security Provider entering into an arrangement, 
compromise or composition with or assignment for the benefit of its 
creditors or a class of them;

j.	 the Borrower or any Security Provider is, or under applicable legislation is 
taken to be, insolvent or unable to pay its debts (other than as the result 
of a failure to pay a debt or claim the subject of a good faith dispute in 
appropriate proceedings) or stops or suspends or threatens to stop or 
suspend payment of all or a material part of or a class of its debts;

k.	 a receiver, receiver and manager, administrative receiver, liquidator, judicial 
manager or similar officer is appointed to, a Security interest becomes 
enforceable or is enforced over, or a distress, attachment, execution or 
other legal process is levied, enforced or sued out on, against or over, all or 
any of the assets of the Borrower or any Security Provider;

l.	 all or any part of a Finance Document is terminated or is or becomes void, 
illegal, invalid, unenforceable or of limited force and effect;

m.	 a party becomes entitled to terminate, rescind or avoid all or part of a 
Finance Document;

n.	 a party other than the Bank alleges or claims that an event described in 
paragraph l has occurred or that it is entitled as described in that paragraph 
m;

o.	 the Borrower or any Security Provider ceases or threatens to cease to carry 
on all or a substantial part of its business or any material part of its business;

p.	 if in the opinion of the Bank any Security Interest of the Bank or the business 
of the Borrower or any Security Provider is in jeopardy;

q.	 the Title Deeds are not transferred to the Borrower in the manner and time 
provided under the Construction Contract;

r.	 if an event occurs or circumstances arise which gives the Bank grounds 
for believing that the Borrower and/or any Security Provider may be unable 
to perform or comply with any one or more of the Borrower's and/or the 
Security Provider's obligations under these Terms or any other Finance 
Documents;

s.	 there occurs any change in law or circumstances occur which the Bank 
considers affects the Finance Documents and the Bank and the Borrower 
cannot agree to the changes required by the Bank to the Finance Documents 
to cover such change in law or circumstances;

ــاء  ــرض لبن ــتخدمه المقت ــذي يس ــاول ال ــرض أو المق ــون المقت ــك، لا يك ــق ذل ــا ينطب حيثم 	1V
العقــار المذكــور الــذي يتــم توفيــر التســهيلات مــن أجلــه مخــاً أو مقصــراً بموجــب 

اتفاقيــة البيــع والشــراء فيمــا يتعلــق ببيــع وشــراء وبنــاء العقــار.

الإقــرارات  علــى  اعتمــادًا  التمويــل  وثائــق  فــي  دخــل  قــد  البنــك  بــأن  المقتــرض  يقــر  	11.2
هــذا.  11 البنــد  فــي  المقتــرض  قدمهــا  التــي  والضمانــات 

ــه  ــع في ــذي يوق ــخ ال ــي التاري ــرض ف ــل المقت ــن قب ــات م ــرارات والضمان ــم الإق ــم تقدي يت 	11.3
علــى هــذه الشــروط والأحــكام، وتعتبــر مكــررة فــي تاريــخ كل إشــعار ســحب،  بالرجــوع 

ــذاك. ــة آن ــروف القائم ــق والظ ــى الحقائ إل

12        أحداث  التقصير والإخلال
كل حدث من الأحداث الموضحة أدناه هو بمثابة حدث تقصير أو إخلال: 	12.1

أ ــب 	. ــع بموج ــتحق الدف ــغ مس ــع مبل ــي دف ــر ف ــان آخ ــدم ضم ــرض أو أي مق ــل المقت فش
ــتحقاق؛ ــد الاس ــل عن ــق التموي وثائ

ب فشــل المقتــرض أو أي مقــدم ضمــان آخــر فــي الامتثــال لأي مــن التزامــات عــدم الســداد 	.
بموجــب وثائــق التمويــل، وإذا كان  فــي رأى البنــك أنــه يمكــن معالجــة هــذا الفشــل فــي 
ــم  ــم يت ــل(، ول ــة التموي ــي وثيق ــدد ف ــو مح ــا ه ــر كم ــت أقص ــا )أو أي وق ــون 14 يومً غض

معالجــة هــذا الفشــل بمــا يرضــي البنــك خــال تلــك الفتــرة؛

ج فشــل المقتــرض أو أي مقــدم ضمــان آخــر فــي الوفــاء، خــال الوقــت المحــدد،  بــأي شــيء 	.
وضعــه البنــك شــرطًا للتنــازل عــن الامتثــال لشــرط ســابق أو أي شــرط مــن وثائــق التمويــل؛

د ــح 	. ــون لصال ــار المره ــى العق ــول عل ــاري المفع ــي س ــن قانون ــجيل ره ــي  تس ــل ف الفش
ــل. ــق التموي ــروط وثائ ــً لش ــك وفق البن

ه ــق 	. ــي وثائ ــان ف ــر ضم ــرض أو أي موف ــن المقت ــة ع ــل أو نياب ــن قب ــان م ــان أو بي ــرار أو ضم إق
لــم يتــم  التمويــل،  التمويــل أو أي مســتند مقــدم بموجــب أو فيمــا يتعلــق بوثائــق 
الامتثــال بــه أو لــم يكــن صحيحًــا مــن الناحيــة الماديــة أو كان مضلــاً عندمــا تــم إعــداده  

ــرراً؛ ــر متك أو اعتب
و ــق 	. ــي وثائ ــةً ف ــه صراح ــوص علي ــر المنص ــر غي ــرض آخ ــرض لغ ــرض للق ــتخدام  المقت اس

التمويــل؛ أو
ز إذا توفــي المقتــرض أو أي موفــر ضمــان أو لــم يعــد يتمتــع بالأهليــة القانونيــة الكاملــة 	.

أو ارتكــب أو أغفــل القيــام بعمــل فــي ظــل ظــروف قــد تــؤدي إلــى رفــع دعــوى الإفــاس 
ضــده؛

ح المديونية المالية للمقترض أو أي  موفر ضمان:	.
لم يتم سدادها  عند الاستحقاق )أو خلال فترة السماح المطبقة(؛ 	1

أصبحــت مســتحقة وواجبــة الســداد أو يُعلــن أنهــا مســتحقة أو قابلــة للدفــع قبــل  	11
أو صلاحيتهــا؛  انتهــاء  أو  اســتحقاقها 

وقــوع حــدث تقصيــر وإخــال أو حــدث محتمــل للتقصيــر والإخــال  أو حــدث إلغــاء أو  	111
حــدث ســداد مبكــر أو حــدث مماثــل )أيًــا كان مــا يســمى( فــي إطــار أي تســهيل يتعلــق 

بالمديونيــة الماليــة للمقتــرض أو أي موفــر ضمــان أو بموجــب وثيقــة تمويــل أخــرى؛

ط ــعار 	. ــي إش ــه ف ــرار أو اقتراح ــدار ق ــراءات، أو إص ــدء الإج ــر، أو ب ــب أو أم ــم طل ــم  تقدي ــد ت ق
ــل: ــن أج ــرى م ــوات أخ ــاذ خط ــة أو اتخ ــى المحكم ــب إل ــم طل ــاع أو تقدي بالاجتم

إعــان الإفــاس أو التصفيــة أو الحــل أو تعييــن حــارس قضائــي أو مديــر إداري علــى  	1
أو ضمــان؛  موفــر  أي  أو  المقتــرض 

دخــول المقتــرض أو أي موفــر ضمــان فــي ترتيــب أو حــل وســط أو تكويــن مــع دائنيــه أو  	11
التنــازل عنــه أو التنــازل لصالــح دائنيــه أو فئــة منهــم؛

ي أصبــح المقتــرض أو أي  موفــر ضمــان ، أو بموجــب التشــريع المعمــول بــه، معســرًا أو غيــر 	.
ــزاع  ــبب ن ــة بس ــن أو المطالب ــداد دي ــي س ــاق ف ــاف الإخف ــه )بخ ــداد ديون ــى س ــادر عل ق
بحســن النيــة فــي الإجــراءات المناســبة( أو توقــف أو علــق أو هــدد بوقــف أو تعليــق ســداد 

كل أو جــزء  جوهــري مــن ديونــه أو فئــة منهــا؛

ك ــؤول 	. ــي أو مس ــر قضائ ــف، أو مدي ــر، أو مص ــيّ، أو مدي ــي، أو وص ــارس قضائ ــن ح ــم تعيي ت
ــرض  ــم  ف ــا، أو ت ــم فرضه ــاذ أو ت ــة الإنف ــة واجب ــة الضماني ــت المصلح ــابه، أو أصبح مش
حالــة إعســار، أو حجــز، أو تنفيــذ، أو تــم فــرض  أي إجــراء قانونــي آخــر، أوتــم رفــع دعــوى 
ــان؛ ــر ضم ــرض أو أي موف ــول المقت ــن أص ــزء م ــى، كل أو أي ج ــد أو  عل ــده، ض ــة ض قضائي

ل ــر 	. ــة  أو غي ــر قانوني ــة و غي ــت باطل ــا أو أصبح ــزء منه ــل أو أي ج ــة التموي ــاء أي وثيق ــم إنه ت
ــر؛ ــوة والتأثي ــدودة الق ــذ أو مح ــة للتنفي ــر قابل ــة  أو غي صالح

م أصبح من حق أي طرف إنهاء أو إلغاء أو تجنب كل أو جزء من وثائق التمويل؛	.

ن ادعــى طــرف آخــر غيــر البنــك أو زعــم  وقــوع الحــدث الموصــوف فــي الفقــرة )م( أو أنــه 	.
يســتحق كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة )ن(؛

س ــر 	. ــزء كبي ــكل أو ج ــام ب ــن القي ــف ع ــدد بالتوق ــان أو ه ــر ضم ــرض أو أي موف ــف المقت توق
ــه ؛ ــن أعمال ــري م ــزء جوه ــه أو أي ج ــن أعمال م

ع إذا رأى البنــك أن أي مصلحــة ضمانيــة للبنــك أو أعمــال المقتــرض أو أي موفــر ضمــان 	.
معرضــة للخطــر ؛

ف لــم يتــم نقــل ســندات  الســلطانية إلــى المقتــرض بالطريقــة والوقــت المنصــوص 	.
عليهمــا فــي عقــد البنــاء ؛

ص فــي حالــة وقــوع حــدث أو نشــوء ظــروف تعطــي البنــك أســبابًا للاعتقاد بــأن المقتــرض و / 	.
أو أي  موفــر ضمــان قــد لا يكــون قــادرًا علــى أداء أو الامتثــال لواحــد أو أكثــر مــن التزامــات 
ــة  ــق مالي ــكام  أو أي وثائ ــروط والأح ــذه الش ــب ه ــان بموج ــر الضم ــرض و / أو موف المقت

أخــرى ؛

ق إذا حــدث أي تغييــر فــي القانــون أو الظــروف التــي يعتبرهــا البنــك أنهــا تؤثــر علــى  وثائــق 	.
ــل  ــن قب ــة م ــرات المطلوب ــى التغيي ــة عل ــرض الموافق ــك والمقت ــن للبن ــل ولا يمك التموي

البنــك علــى وثائــق التمويــل لتغطيــة مثــل هــذا التغييــر فــي القانــون أو الظــروف؛
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t.	 a law or anything done by a Competent Authority (including the revocation 

of an Authorisation) which wholly or partially to a material extent renders 
illegal, prevents or restricts the performance or effectiveness of a Finance 
Document or otherwise has a Material Adverse Effect;

u.	 The Borrower sends or attempts to send any part of the Loan to or uses any 
part of the Loan in a country subject to international financial sanctions, or 
for criminal activity (including financial crime), fraudulent activity or money 
laundering. 

v.	 Where the Borrower is an Omani citizen, such person ceases to reside in 
the Sultanate of Oman or is compelled by law to leave the Sultanate of 
Oman. Where the Borrower is not an Omani citizen, their residency visa in 
the Sultanate of Oman is revoked, adversely amended or made invalid or 
conditional in any way. 

w.	 In the case where the loan is provided for construction purposes, if:
i.	 During the course of the Loan, the sale and purchase agreement entered into 

by the Borrower and contractor is terminated, declared void, or otherwise 
ceases to be in full force and effect for any reason;

ii.	 The title deed to the property to be mortgaged are not transferred to the 
Borrower in the manner and time provided for in the SPA;

iii.	 If the engineering Consultant hired by the Borrower confirms that the project 
report in relation to the Mortgaged Property is materially different from the 
sale and purchase agreement, if there are any major overruns in relation to 
the construction, or there is any deviation from the scope as agreed with 
the Bank.

iv.	 any other event or series of events, whether related or not, occurs or 
circumstances arise which in the opinion of the Bank may have a Material 
Adverse Effect.

12.2 	If at any time any Event of Default has occurred, then at any time thereafter, 
whilst such Event of Default is continuing, the Bank may, by written notice 
to the Borrower do one or more of the following at any time or times and in 
any order:

a.	 restrict the amount of or refuse to make available any Loan;
b.	 declare any or all of the Loan and all Secured Monies and any other sum 

then payable under the Finance Documents to be due and payable on 
demand or on such date as the Bank may specify by notice to the Borrower, 
whereupon all such monies shall become so due and payable on demand 
or on such date (as the case may be); 

c.	 enforce any or all of its rights under the Finance Documents and/or any of its 
rights under this other Finance Document or under applicable law, including 
enforcement in accordance with the laws of the Sultanate of Oman and the 
sale of the Mortgaged Property; and

d.	 The Bank also has the right to file legal proceedings against the Borrower 
and/or any Guarantor claiming all the amounts outstanding under the loan, 
along with charges, costs and fees due, including but not limited to any 
penalties, lawyers’ fees, court fees, expert fees, expenses and others. 

13.	 DEFAULT INTEREST
13.1 	If the Borrower fails to pay in full any amount payable under the Finance 

Documents when due or when otherwise demanded by the Bank, the 
Borrower shall pay interest on the amount from time to time outstanding in 
respect of that sum for the period beginning on its due date and ending on 
the date of its receipt by the Bank in accordance with this Clause 13. The 
rate of interest applicable to such overdue amount shall be the Default Rate 
and such rate shall be specified in the Facility Letter.

13.2 	Unpaid interest shall be compounded daily and presented to the customer 
on a monthly basis and shall itself bear interest in accordance with the 
manner prescribed under Clause 13.1.

13.3 	The Bank has the right to appoint collection agents and other third parties 
to take action to collect any payments due to the Bank from the Borrower. 
The Borrower agrees that in line with Article 70(c) of the Oman Banking Law 
and the Guidelines and Rules governing Debt-Collection formulated by the 
Bank, the Bank may provide  its collection agents and other third parties 
with  the necessary information or documents relating to the Borrower's 
accounts and products held with the Bank (either held in the Borrower's sole 
name or held jointly) for the collection of such due payment. The collection 
agents and other third parties shall have the right to take any appropriate 
action on behalf of the Bank in order to recover any outstanding amounts 
and this may include contacting the Borrower as per the Guidelines and 
Rules governing Debt-Collection formulated by the Bank.

14.	 END OF SERVICE BENEFITS
14.1 	In the event of retirement, the Borrower agrees that he or she shall transfer 

his or her End of Service Benefits, other retirement benefits and pension 
salary to his or her account with the Bank until the final settlement of his or 
her loan obligations to the Bank.

14.2 	The Borrower agrees and acknowledges that the Bank will, at its sole 
discretion have the right to create a hold on these End of Service Benefits, 
other retirement benefits and pension salary until the Loan is adequately 
restructured or rescheduled and a new loan agreement in this regard is 
signed, and/or use these End of Service Benefits, other retirement benefits 
and pension salary towards the settlement of any amount under the Finance 
Documents.

14.3 	In any other circumstances, if the Borrower receives his or her End of 
Service Benefits, he or she will deposit the same into the Account  with the 
Bank that is linked to the Loan.

ر أي شــيء بموجــب القامــون أو تقــوم بــه ســلطة مختصــة )بمــا فــي ذلــك إلغــاء التفويض( 	.
والــذي يجعــل وثائــق التمويــل  كليًــا أو جزئيًــا وإلــى حــد  جوهــري غيــر قانونيــة  أو يمنــع أو 

يقيــد أداء أو فعاليــة وثائــق التمويــل أو لــه تأثيــر ســلبي جوهــري ؛

ش إذا أرســل المقتــرض أو حــاول إرســال أي جــزء مــن القــرض إلــى أو اســتخدم أي جــزء مــن 	.
ــك  ــي ذل ــا ف ــي )بم ــاط إجرام ــة ، أو لنش ــة دولي ــات مالي ــع لعقوب ــد يخض ــي بل ــرض ف الق

ــوال. ــيل الأم ــراض غس ــي أو لأغ ــاط احتيال ــة( أو أي نش ــة المالي الجريم

ت عندمــا يكــون المقتــرض مواطنًــا عُمانيًــا ، ولكــن توقــف مثــل هــذا الشــخص عــن الإقامــة 	.
ــا لا  ــان. عندم ــلطنة عُم ــادرة س ــى مغ ــون عل ــب القان ــر بموج ــان أو يُجب ــلطنة عُم ــي س ف
ــان أو  ــلطنة عُم ــي س ــه ف ــيرة إقامت ــاء تأش ــم إلغ ــا ، وت ــا عُمانيً ــرض مواطنً ــون المقت يك
ــكال. ــن الأش ــكل م ــأي ش ــروطة ب ــة أو مش ــر صالح ــا غي ــلبي أو جعله ــكل س ــا بش تعديله

ث في حالة تقديم القرض لأغراض البناء، إذا حدث:	.
خــال فتــرة القــرض ، تــم إنهــاء اتفاقيــة البيــع والشــراء التــي أبرمهــا المقتــرض والمقــاول،  	1
أو الإعــان عــن بطلانهــا ، أو لــم تعــد ســارية المفعــول ونافــذة بالكامــل لأي ســبب مــن 

ــباب؛ الأس
لــم يتــم نقــل ســند ملكيــة العقــار المــراد رهنــه إلــى المقتــرض بالطريقــة والوقــت  	11

والشــراء؛ البيــع  اتفاقيــة   فــي   عليهمــا  المنصــوص 
ــا  ــروع فيم ــر المش ــرض أن تقري ــل المقت ــن قب ــن م ــاري  المعي ــدس الاستش ــد  المهن إذا أك 	111
يتعلــق بالعقــار المرهــون يختلــف جوهريًــا عــن اتفاقيــة البيــع والشــراء، أو إذا كان هنالــك 
أي تجــاوزات كبيــرة فيمــا يتعلــق بالبنــاء، أو إذا كان هنالــك أي انحــراف عــن النطــاق متفــق 

عليــه مــع البنــك.

إذا وقــع أي حــدث أو سلســلة أحــداث أخــرى، ســواء كانــت مرتبطــة أم منعزلــة، أو نشــأت  	1V
ــري. ــلبي جوه ــر س ــا تأثي ــون له ــد يك ــا ق ــك أنه ــرى البن ــروف ي ظ

فــي حالــة حــدوث أي حالــة مــن حــالات  التقصيــر والإخــال  فــي أي وقــت، وأنــه فــي أي  	12.2
ــر والإخــال، يجــوز للبنــك، بموجــب إشــعار   ــة  التقصي ــاء اســتمرار حال وقــت بعــد ذلــك، أثن
ــة: ــأي صيغ ــات وب ــت أو أوق ــي أي وق ــي ف ــا يل ــر مم ــد أو أكث ــام بواح ــرض، القي ــي للمقت خط

أ تقييد مبلغ  القرض أو رفض إتاحة أي قرض ؛	.
ب ــتحق 	. ــر مس ــغ آخ ــة وأي مبل ــوال المضمون ــع الأم ــرض وجمي ــل الق ــن أي أو كام ــان ع الإع

ــك  ــدده البن ــد يح ــذي ق ــخ ال ــي التاري ــب أو ف ــد الطل ــل عن ــق التموي ــب وثائ ــع بموج الدف
بموجــب إشــعار للمقتــرض ، بــأن كافــة  هــذه الأمــوال أصبحــت مســتحقة وواجبــة 

ــال( ؛ ــى الح ــب مقتض ــخ )حس ــذا التاري ــي ه ــب أو ف ــد الطل ــداد عن الس

ج إنفــاذ أي مــن حقوقــه أو جميعهــا بموجــب وثائــق التمويــل و / أو أي مــن حقوقــه 	.
ــه، بمــا فــي ذلــك الإنفــاذ  بموجــب وثائــق تمويــل أخــرى  أو بموجــب القانــون المعمــول ب

وفقًــا لقوانيــن ســلطنة عُمــان وبيــع العقــار المرهــون؛ و

د يحــق للبنــك أيضًــا رفــع دعــوى قضائيــة ضــد المقتــرض و / أو أي ضامــن ويطالــب بجميــع 	.
المبالــغ المســتحقة بموجــب القــرض، بالإضافــة إلــى الرســوم والتكاليــف والرســوم 
المســتحقة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، أي غرامــات وأتعــاب المحاميــن 

ــراء وغيرهــا. ورســوم  المحاكــم وأتعــاب ومصاريــف الخب

13        الفائدة الجزائية 
ــق  ــب وثائ ــع بموج ــتحق الدف ــغ مس ــل لأي مبل ــع بالكام ــي الدف ــرض ف ــل المقت إذا فش 	13.1
ــدة  التمويــل عنــد الاســتحقاق أو عندمــا يطلــب البنــك ، يجــب علــى المقتــرض دفــع فائ
علــى المبلــغ المســتحق مــن وقــت لآخــر فيمــا يتعلــق بذلــك المبلــغ عــن الفتــرة التــي تبــدأ 
فــي تاريــخ الاســتحقاق وينتهــي فــي تاريــخ اســتلامه مــن قبــل البنــك وفقًــا لهــذا البنــد 13. 
يجــب أن يكــون معــدل الفائــدة المطبــق علــى هــذا المبلــغ المتأخــر هــو معــدل التخلــف 

عــن الســداد ويجــب تحديــد هــذا الســعر فــي خطــاب التســهيلات.

ــاس  ــى أس ــل عل ــى العمي ــا إل ــا وتقديمه ــة يوميً ــر المدفوع ــدة غي ــة الفائ ــب مضاعف يج 	13.2
شــهري ويجــب أن يتحمــل هــو نفســه هــذه الفائــدة وفقًــا للطريقــة المنصــوص عليهــا 

ــد 13.1. ــي البن ف
يحــق للبنــك تعييــن وكلاء تحصيــل وأطــراف ثالثــة أخــرى لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة  	13.3
ــه  ــى أن ــرض عل ــق المقت ــرض. يواف ــن المقت ــك م ــتحقة للبن ــات مس ــل أي مدفوع لتحصي
تماشــياً مــع المــادة 70 )ج( مــن قانــون البنــوك العمانــي والمبــادئ التوجيهيــة والقواعــد 
التــي تحكــم تحصيــل الديــون التــي وضعهــا البنــك، يجــوز للبنــك أن يــزود وكلاء التحصيــل 
التابعيــن لــه والأطــراف الثالثــة الأخــرى بالمعلومــات أو المســتندات اللازمــة المتعلقــة 
بتحصيــل الديــون. حســابات ومنتجــات المقتــرض المحتفــظ بهــا لــدى البنــك )إمــا باســم 
المقتــرض وحــده أو بشــكل مشــترك( لتحصيــل هــذه الدفعــة المســتحقة. يحــق لــوكلاء 
التحصيــل والأطــراف الثالثــة الأخــرى اتخــاذ أي إجــراء مناســب نيابــة عــن البنــك مــن أجــل 
ــادئ  ــا للمب ــرض وفقً ــال بالمقت ــك الاتص ــمل ذل ــد يش ــتحقة وق ــغ مس ــترداد أي مبال اس

ــك. ــا البن ــي وضعه ــون الت ــل الدي ــم تحصي ــي تحك ــد الت ــة والقواع التوجيهي

14        فوائد ما بعد الخدمة
ــة  ــآت نهاي ــل مكاف ــه تحوي ــب علي ــه يج ــى أن ــرض عل ــق المقت ــد، يواف ــة التقاع ــي حال ف 	14.1
ــك  ــدى البن ــابها ل ــابه / حس ــى حس ــدي إل ــب التقاع ــرى ورات ــد الأخ ــا التقاع ــة ومزاي الخدم

حتــى تاريــخ  التســوية النهائيــة لالتزامــات قرضــه  المســتحقة للبنــك.

يوافــق المقتــرض ويقــر بــأن البنــك، وفقًــا لتقديــره الخــاص ، لــه الحــق فــي الاحتفــاظ بمزايا  	14.2
نهايــة الخدمــة هــذه، ومزايــا التقاعــد الأخــرى وراتــب التقاعــدي حتــى تتــم إعــادة هيكلــة 
القــرض أو إعــادة جدولتــه بشــكل مناســب وإبــرام اتفاقيــة قــرض جديــدة فــي هــذا 
الشــأن التوقيــع، و / أو اســتخدام مكافــآت نهايــة الخدمــة هــذه، ومزايــا التقاعــد الأخــرى 

وراتــب التقاعــدي لتســوية أي مبلــغ بموجــب  وثائــق التمويــل.

فــي أي ظــروف أخــرى، إذا تلقــى المقتــرض مكافــآت نهايــة الخدمــة الخاصــة بــه، فيجــب  	14.3
عليــه القيــام  بإيداعهــا فــي حســابه لــدى البنــك والمرتبــط بالقــرض.
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14.4 	The Borrower unconditionally and irrevocably assigns any End of Service 

Benefits to the Bank as continuing security for the balance owed to the 
Bank in respect of the Loan. The Bank is authorized to use such amounts 
for the payment of the Principal Instalments and hereby authorizes the Bank 
to debit the Borrower’s Current Account and/or Savings Account with the 
amounts due hereunder together with any Insurance Premium, if applicable 
in respect of the Facility. The End of Service Benefits must be free from any 
security interest (other than the interest granted to the Bank). The Borrower 
must not create or permit anyone to create a security interest over the 
Borrower's End of Service Benefits.

14.5 The Borrower must notify their employer that they have assigned their End 
of Service Benefits to the Bank and authorise their employer in writing to 
deal with them in accordance with the Bank's instructions (these points will 
be included in the Salary Assignment Letter). The Borrower must not give 
instructions to the contrary to their employer. The Borrower agrees to do 
all things necessary to complete or perfect the assignment of the End of 
Service Benefits.

15.	 LIFE & DISABILITY INSURANCE
15.1 	In the event the Borrower does not wish to make arrangements for insurance 

cover, the Bank shall do so and in this regard, the Borrower authorises the 
Bank to arrange life insurance cover against death, permanent total disability 
& permanent partial disability for the amount of the Loan until it is repaid in 
full and to debit the Current Account with the costs thereof. The Borrower 
acknowledges that such insurance cover will be endorsed in favour of the 
Bank. In the event that the Borrower wishes to make arrangements for his 
or her own insurance cover, he can do the same as long as the insurance 
arrangement made by the Borrower is acceptable to the Bank and has been 
agreed to by the Bank.

15.2 	Where the insurance has been arranged by the Bank, the Bank shall charge 
the Borrower a one-time Insurance fee, as stated in the Facility Letter. 

15.3 	The Borrower agrees to pay the insurance premium monthly, annually or 
upfront as a single premium, as per the Bank's policies and procedures from 
time to time. Where the Borrower so requests, the cost of such Insurance 
Premium shall be added to the monthly instalment payments due from the 
Borrower and will result in an increase in relation to the monthly instalments 
due from the Borrower each month, If the Insurance Premium is added to 
the monthly instalments, then the resulting monthly instalment computed 
along with the insurance premium shall be used for the calculation of the 
Borrower’s debt burden ratio.

15.4 	The Borrower also hereby undertakes full responsibility for his or her health 
declaration, and agrees to disclose fully and truthfully all the facts known to 
him or her or which ought to be known to him or her in the declaration.

15.5 	Each top-up request to the Loan will be treated as a separate agreement 
and full insurance premium for the same will be recovered.

15.6 	In case of Borrower's death or permanent total disability or permanent 
partial disability, the insurance company will pay the Loan outstanding 
as per the date of death or permanent total disability or permanent partial 
disability of the Borrower. Permanent disability will have to be certified by 
an approved medical authority acceptable to the insurance company (from 
the Ministry of Health in the Sultanate of Oman).

15.7 In the unfortunate event of permanent total disability, permanent partial 
disability or death of the Borrower, for any reasons whatsoever, the 
following will be applicable:

a.	 The Bank should be notified in writing within one month of such incident / 
occurrence;

b.	 The Bank is not responsible for any non-settlement of insurance claims due 
to delay in fulfillment of the above requirement or if the Bank is not notified 
of the Borrower's death or disability

c.	 It shall be the responsibility of the Borrower / family members of the 
Borrower / legal heirs of the Borrower to provide to the Bank all related 
documents certified by the Royal Oman Police and concerned medical 
authorities to support the claim in the event of death or disability of the 
Borrower as mentioned above.

15.8	 The Bank shall not be held responsible to the Borrower or to anyone else, for 
any discrepancy in the insurance policy, nor shall be held liable towards the 
Borrower or anyone else, for the rejection of any claim made in connection 
with the Finance Documents. It is to be understood by the Borrower that the 
Bank is not the insurer, nor the insured party to the Insurance Policy. Its role 
is limited to being the beneficiary of the insurance party.

15.9 In the case of settlements or rescheduling of the Current Account, or any 
other cases where refund of premium is applicable, the Bank's role is limited 
to passing the premium refund received from the insurance company back 
on to the Borrower.

15.10 If the Bank arranges an Insurance Policy on behalf of the Borrower, the 
Borrower hereby agrees that any bank may be the beneficiary under such 
Insurance Policy.

15.11Notwithstanding anything to the contrary in these Terms, in the case of 
conflict between these Terms and any such Insurance Policy, the terms of 
such Insurance Policy shall prevail.

16.	 POWER OF ATTORNEY
The Borrower, and if there is more than one of them, each of them, by way of 
security for the performance of its obligations under the Finance Documents, 
hereby irrevocably appoints the Bank to be its attorney and in its name and on 

ــة  ــأة نهاي ــة، أي مكاف ــورة نهائي ــروط وبص ــر مش ــكل غي ــك، بش ــرض للبن ــص المقت يخص 	14.4
خدمــة للبنــك كضمــان مســتمر للرصيــد المســتحق للبنــك فيمــا يتعلــق بالقــرض. يحــق 
ــك  ــرض البن ــوض  المقت ــية ويف ــاط الرئيس ــداد الأقس ــغ لس ــذه المبال ــتخدام ه ــك اس للبن
ــغ  ــر المبال ــاب التوفي ــرض و / أو حس ــاري للمقت ــاب الج ــن الحس ــم م ــذا الخص ــب ه بموج
ــا فيمــا  المســتحقة بموجــب هــذه الاتفاقيــة مــع أي قســط تأميــن، إذا كان ذلــك ممكنً
يتعلــق بالتســهيل. يجــب أن تكــون مكافــأة نهايــة الخدمــة خاليــة مــن أي مصلحــة 
ضمــان )بخــاف الفائــدة الممنوحــة للبنــك(. يجــب ألا ينشــئ المقتــرض أو يســمح لأي 

ــرض. ــة للمقت ــة الخدم ــا نهاي ــى مزاي ــان عل ــة ضم ــاء مصلح ــخص بإنش ش

يجــب علــى المقتــرض إخطــار صاحــب العمــل بأنــه قــد منــح البنــك مكافــآت نهايــة  	14.5
الخدمــة الخاصــة بــه وتفويــض صاحــب العمــل كتابيًــا للتعامــل معهــا وفقًــا لتعليمــات 
البنــك )ســيتم تضميــن هــذه النقــاط فــي خطــاب تحويــل الراتــب(. يجــب علــى المقتــرض 
ألا يعطــي صاحــب العمــل تعليمــات أخــرى مخالفــة لمــا تــم اتفــاق عليهــا. يوافــق 
المقتــرض علــى القيــام بــكل الأشــياء اللازمــة لإكمــال أو إتقــان تحويــل مزايــا نهايــة 

ــك. ــى البن ــة إل الخدم

15       تأمين على الحياة والعجز
فــي حالــة عــدم رغبــة المقتــرض فــي اتخــاذ الترتيبــات اللازمــة للتغطيــة التأمينيــة، يقــوم  	15.1
البنــك بذلــك وفــي هــذا الصــدد، يجــب علــى المقتــرض أن يفــوض البنــك  القيــام  بترتيــب 
تغطيــة تأميــن علــى الحيــاة ضــد الوفــاة والعجــز الكلــي الدائــم والعجــز الجزئــي الدائــم 
لمبلــغ القــرض حتــى يتــم ســداده بالكامــل وخصــم تكاليــف التأميــن مــن حســابه 
ــك.  ــح البن ــي لصال ــاء التأمين ــذا الغط ــل ه ــاد مث ــيتم اعتم ــه س ــرض بأن ــر المقت ــاري. يق الج
ــه،  ــة ب ــن الخاص ــة التأمي ــة لتغطي ــات اللازم ــاذ الترتيب ــي اتخ ــرض ف ــة المقت ــة رغب ــي حال ف
يمكنــه أن يفعــل الشــيء نفســه طالمــا أن ترتيــب التأميــن الــذي قــام بــه المقتــرض 

ــك. ــه البن ــق علي ــد واف ــك وق ــول للبن مقب

عندمــا يتــم ترتيــب التأميــن مــن قبــل البنــك، يجــب علــى البنــك أن يفــرض علــى المقتــرض  	15.2
رســوم تأميــن لمــرة واحــدة ، كمــا هــو مذكــور فــي خطــاب التســهيلات.

يوافــق المقتــرض علــى دفــع قســط التأميــن شــهريًا أو ســنويًا أو مقدمًــا كقســط  	15.3
واحــد، وفقًــا لسياســات وإجــراءات البنــك مــن وقــت لآخــر. عندمــا يطلــب المقتــرض ذلــك، 
تضــاف تكلفــة قســط التأميــن هــذا إلــى الأقســاط الشــهرية المســتحقة مــن المقتــرض 
ــادة فيمــا يتعلــق بالأقســاط الشــهرية المســتحقة مــن المقتــرض كل  وســتؤدي إلــى زي
ــذ يتــم احتســاب  شــهر، إذا تمــت إضافــة قســط التأميــن إلــى الأقســاط الشــهرية،  عندئ
الديــن  التأميــن لحســاب نســبة عــبء  تحمــل  الناتــج مــع قســط  القســط الشــهري 

للمقتــرض.

أيضًــا المســؤولية الكاملــة عــن إقــراره  يتحمــل المقتــرض بموجــب هــذه الاتفاقيــة  	15.4
الصحــي، ويوافــق علــى الكشــف بشــكل كامــل وصــادق عــن جميــع الحقائــق الصحيــة 

المعروفــة لــه أو التــي يجــب أن تكــون معروفــة لــه / لهــا فــي الإقــرار الصحــي.
ســيتم التعامــل مــع كل طلــب زيــادة فــي القــرض علــى أنــه اتفاقيــة منفصلــة وســيتم  	15.5

ــه. ــل لنفس ــن الكام ــط التأمي ــترداد قس اس
فــي حالــة وفــاة المقتــرض أو العجــز الكلــي الدائــم أو العجــز الجزئــي الدائــم، ســتدفع  	15.6
شــركة التأميــن مبلــغ القــرض المســتحق حســب تاريــخ الوفــاة أو العجــز الكلــي الدائــم أو 
العجــز الجزئــي الدائــم للمقتــرض. يجــب أن تكــون الإعاقــة الدائمــة مصدقــة مــن هيئــة 

طبيــة معتمــدة )مــن وزارة الصحــة فــي ســلطنة عُمــان( مقبولــة لــدى شــركة التأميــن.

فــي حالــة حــدوث عجــز كلــي دائــم أو إعاقــة جزئيــة دائمــة أو وفــاة المقتــرض، لأي ســبب  	15.7
مــن الأســباب، ســيتم تطبيــق مــا يلــي:

أ يجب إخطار البنك خطياً في غضون شهر واحد من وقوع  هذا الحادث؛	.

ب لــن يتحمــل البنــك المســؤولية عــن أي عــدم تســوية لمطالبــات التأميــن بســبب التأخيــر 	.
فــي الوفــاء بالمتطلبــات المذكــورة أعــاه أو إذا لــم يتــم إخطــار البنــك بوفــاة المقتــرض 

أو عجــزه.
ج تقــع علــى عاتــق المقتــرض / أفــراد أســرة المقتــرض / الورثــة الشــرعيين للمقتــرض 	.

مســؤولية تزويــد البنــك بجميــع المســتندات ذات الصلــة والمصــدق عليهــا مــن قبــل 
شــرطة عُمــان الســلطانية والجهــات الطبيــة المعنيــة لدعــم المطالبــة فــي حالــة الوفــاة 

ــاه. ــور أع ــو مذك ــا ه ــرض كم ــة المقت أو الإعاق

لــن يكــون البنــك مســؤولًا أمــام المقتــرض أو أي شــخص آخــر، عــن أي تعــارض فــي وثيقــة  	15.8
التأميــن ، ولــن يكــون مســؤولًا تجــاه المقتــرض أو أي شــخص آخــر، عــن رفــض أي مطالبــة 
تتعلــق بوثائــق التمويــل. يجــب أن يكــون مفهومــً للمقتــرض أن البنــك ليــس هــو المؤمــن، 
ولا هــو الطــرف المؤمــن فــي وثيقــة التأميــن وإنمــا يقتصــر دوره علــى كونــه المســتفيدة 

مــن جهــة التأميــن.

فــي حالــة التســويات أو إعــادة جدولــة الحســاب الجــاري، أو أي حــالات أخــرى يكــون فيهــا  	15.9
ــن  ــط التأمي ــر قس ــى تمري ــك عل ــر دور البن ــق، يقتص ــاً للتطبي ــن قاب ــط التأمي ــترداد قس اس

ــرض. ــى المقت ــن إل ــركة التأمي ــن ش ــتلم م المس

ــب  ــرض بموج ــق المقت ــرض، يواف ــن المقت ــة ع ــن نياب ــة التأمي ــب وثيق ــك بترتي ــام البن إذا ق 	15.10
ــذه. ــن ه ــة التأمي ــب  وثيق ــتفيد بموج ــو المس ــون ه ــد يك ــك ق ــى أن أي بن ــذا عل ه

بغــض النظــر عــن أي شــيء يتعــارض مــع هــذه الشــروط، فــي حالــة وجــود تعــارض بيــن  	15.11
ــن. ــة التأمي ــروط  وثيق ــود ش ــل، تس ــذا القبي ــن ه ــن م ــة تأمي ــكام أي وثيق ــروط وأح ــذه الش ه

16        الوكالة الرسمية
ــبيل  ــى س ــم، عل ــوم كل منه ــم، يق ــد منه ــن واح ــر م ــاك أكث ــرض، وإذا كان هن ــوم المقت يق
ــون  ــه ليك ــوع في ــكل لا رج ــك بش ــن البن ــل، بتعيي ــق التموي ــب وثائ ــه بموج ــان لأداء التزامات الضم
وكيلــه الرســمي والنائــب عنــه للقيــام  باســتلام وتنفيــذ جميــع المســتندات )بمــا فــي ذلــك أي 
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its behalf and as its act and deed to execute, deliver and perfect all documents 
(including any instruments of transfer) and do all things that the attorney may 
consider to be requisite for evidencing this power of attorney or taking possession 
of and/or transferring title to the Property.

17.	 CONSENTS
Where the Bank's consent or approval is, under the terms of the Finance 
Documents, required to be obtained in relation to any act, matter or thing, the 
Bank may at its discretion grant or refuse its approval or consent or make its 
approval or consent conditional upon the satisfaction of such conditions as 
the Bank may deem appropriate, and the Borrower shall satisfy or procure the 
satisfaction of all such conditions.

18.	 ACCOUNTS
18.1 	The Borrower hereby authorises the Bank to debit the Insurance Premiums, 

Repayment Instalments, any fees and charges as stated in section 9 of 
these Terms, and any other Secured Monies due from the Borrower to 
the Bank to the Current Account or the Savings Account until the Secured 
Monies have been unconditionally and irrevocably paid in full. The Borrower 
undertakes to ensure that the credit balance in the Current Account and 
the Savings Account will be sufficient to meet such Repayment Instalments 
and other payments falling due from the Borrower to the Bank under any 
Finance Document as such sums fall due for payment.

18.2 	Any interest, commission, charges, costs or expenses duly incurred 
in respect of the Loan or any other Facility extended to the Borrower or 
any transaction of any kind carried out at the Borrower's order or on the 
Borrower's behalf, whether or not by written order, shall become part of the 
Secured Monies and may be debited to any of the Borrower's accounts with 
the Bank.

18.3 All and any items credited by the Bank to any of the Borrower's accounts, 
including items drawn payable at the Bank, are subject to clearance through 
the normal channels and until such items are cleared the  Bank shall be 
entitled to exclude the value of such items so credited for the purposes of 
(a) determining whether the balance of such account is sufficient to meet 
any payment falling due from the Borrower to the Bank under any Finance 
Document; and (b) calculating interest on the Loan.

19.	 JOINT AND SEVERAL LIABILITY OF BORROWER AND OTHER 
SECURITY PROVIDERS

19.1 	If more than one Borrower is a party to these Terms:
a.	 all terms and conditions, agreements and undertaking shall be applicable 

jointly and severally and all associated liability shall be construed 
accordingly; and

b.	 any statement or notice from the Bank to the Borrowers shall be addressed 
to any one or more such persons and shall be sent to a single address 
nominated by the Borrowers.

19.2 	If there is more than one party acing as surety for the Borrower then:
a.	 each of the Borrowers shall be a principal debtor with joint and severable 

liability to the bank;
b.	 any security held by the Bank shall not be released in any event by virtue of 

any arrangement, compromise or indulgence made with any other person or 
party liable to the Bank or in any manner whatsoever unless it is being done 
with the consent of both the Borrowers or a judicial order; and

c.	 they shall promptly pay all monies due to the Bank in the event that the 
Borrower(s) fails to repay installments, on demand without dispute or demur.

19.3 	The Borrowers undertake that in respect of life, permanent and partial 
disability, they will each obtain insurance coverage to cover the full amount 
of the Loan, as acceptable by the Bank.

20.	 STATEMENTS
20.1 	The Bank shall make available to the Borrower a written statement in 

respect of the Loan on an annual basis at no charge to the Borrower. Such 
statement shall be made available via electronic means through the Bank’s 
electronic channels or sent to the Borrower’s electronic mail address. It is 
the Borrower’s responsibility to ensure that the address is updated in the 
Bank’s records. Alternatively, the Borrower can visit the Bank’s branches 
(traditional and/or digital) or the Bank’s multi-function kiosks to collect 
a copy of their statements. Any charges applicable to the same shall be 
displayed on the Schedule of Charges. The Borrower may also view and 
download their statements via internet and/or mobile banking facility, if 
the Borrower has availed such facility from the Bank. Moreover, the Bank 
shall upon request of the Borrower, provide the Borrower with a closing 
statement at the time of termination or conclusion of the Facility

20.2 	The Borrower undertakes to check carefully all statements of account 
received from the Bank. If within one month of the date of despatch of 
such a statement of account to the Borrower's address, as it appears in 
the records of the Bank, no objection has been received from the Borrower, 
then the balance shown therein will be considered correct and the fact that 
no communication has been received from the Borrower will be interpreted 
as a confirmation of the correctness of such statement of account and 
the Borrower may not raise any objection in respect of such statement of 
account.

20.3 	The Borrower acknowledges that should the Borrower not receive such 
statement of account for any period it is solely and entirely the responsibility 
of the Borrower to demand such a statement of account from the Bank.

20.4 	The Borrower hereby acknowledges and concedes that a statement or a 
certificate duly signed on behalf of the Bank shall be conclusive and binding 

وثائــق نقــل( والقيــام بجميــع الأشــياء التــي قــد يعتبرهــا الوكيــل ضروريــة لإثبــات هــذا التوكيــل 
ــار . ــى العق ــلطانية إل ــل  الس ــى و / أو نق ــول عل ــمي أو الحص الرس

17        الموافقات
ــول  ــا الحص ــل، مطلوبً ــق التموي ــروط وثائ ــب ش ــه ، بموج ــك أو موافقت ــول البن ــون قب ــا يك عندم
ــه أو  ــره منــح موافقت ــا لتقدي ــأي عمــل أو أمــر أو شــيء، يجــوز للبنــك وفقً عليهــا فيمــا يتعلــق ب
قبولــه أو رفــض موافقتــه أو جعــل موافقتــه أو قبولــه مشــروطاً باســتيفاء الشــروط التــي قــد 
ــول  ــروط أو الحص ــذه الش ــع ه ــة جمي ــرض تلبي ــى المقت ــب عل ــذ يج ــبة، عندئ ــك مناس ــا البن يراه

عليهــا.

18       الحسابات
بموجــب هــذا يفــوض المقتــرض البنــك، دون قيــد أو شــرط ،بخصــم أقســاط التأميــن  	18.1
وأقســاط الســداد وأي رســوم وأتعــاب كمــا هــي مذكــورة فــي القســم 9 مــن هــذه 
ــاب  ــن الحس ــك  م ــرض للبن ــن المقت ــتحقة م ــرى مس ــة أخ ــوال مضمون ــروط وأي أم الش
بالكامــل. يتعهــد  المضمونــة  يتــم دفــع الأمــوال  التوفيــر حتــى  أو حســاب  الجــاري 
التوفيــر  وحســاب  الجــاري  الحســاب  فــي  الدائــن  الرصيــد  أن  مــن  بالتأكــد  المقتــرض 
ســيكونان كافييــن للوفــاء بأقســاط الســداد والمدفوعــات الأخــرى المســتحقة مــن 
المقتــرض للبنــك بموجــب أي وثيقــة تمويــل   حالمــا تحــل هــذه المبالــغ مســتحقة  

الســداد.

أي فائــدة أو عمولــة أو رســوم أو تكاليــف أو مصروفــات يتــم تكبدهــا علــى النحــو الواجب  	18.2
فيمــا يتعلــق بالقــرض أو أي تســهيلات أخــرى ممنوحــة للمقتــرض أو أي معاملــة مــن أي 
نــوع يتــم تنفيذهــا بنــاءً علــى أمــر مــن المقتــرض أو نيابــة عــن المقتــرض، ســواء كان ذلــك 
ــن  ــن أي م ــا م ــن خصمه ــة ويمك ــوال المضمون ــن الأم ــزءًا م ــح ج ــي  أم لا، تصب ــر خط بأم

حســابات المقتــرض لــدى البنــك.

ــي  ــا ف ــرض، بم ــابات المقت ــن حس ــى أي م ــك إل ــا البن ــي يضيفه ــود الت ــع البن ــع جمي تخض 	18.3
ذلــك البنــود المســتحقة الدفــع فــي البنــك، للموافقــة عليهــا مــن خــال القنــوات 
ــود  ــذه البن ــة ه ــتبعاد قيم ــك اس ــق للبن ــود، يح ــذه البن ــوية ه ــم تس ــى أن تت ــة وإل العادي
ويتــم تقييدهــا للأغــراض التاليــة: )أ( تحديــد مــا إذا كان رصيــد هــذا الحســاب كافيــً 
للوفــاء بــأي مدفوعــات مســتحقة مــن المقتــرض للبنــك بموجــب أي وثيقــة تمويــل؛ و )ب( 

ــرض. ــى الق ــدة عل ــاب الفائ احتس

19        المسؤولية بالتضامن والتكافل بين المقترض وموفريّ الضمان الآخرين

إذا كان أكثر من مقترض طرفًا في هذه الشروط: 	19.1
أ يجــب أن تكــون جميــع الشــروط والأحــكام والاتفاقيــات والتعهــدات قابلــة للتطبيــق 	.

ــك؛ و ــة بذل ــؤوليات المرتبط ــع المس ــير جمي ــب تفس ــرد ويج ــترك ومنف ــكل مش بش

ب يجــب توجيــه أي كشــف حســاب  أو إشــعار مــن البنــك إلــى المقترضيــن إلــى شــخص واحد 	.
أو أكثــر مــن هــؤلاء الأشــخاص ويجــب إرســاله إلى عنــوان واحــد يرشــحه المقترضون.

إذا كان هناك أكثر من طرف واحد كضامن للمقترض، فعندئذٍ: 	19.2
أ ــن 	. ــؤولية بالتضام ــل مس ــيًا يتحم ــا رئيس ــن مدينً ــن المقترضي ــد م ــون أي واح ــب أن يك يج

والتكافــل تجــاه البنــك؛
ب لا يجــوز الإفــراج عــن أي ضمانــات يحتفــظ بهــا البنــك بــأي حــال مــن الأحــوال بموجــب أي 	.

ــام  ــؤول أم ــر مس ــرف آخ ــخص أو ط ــع أي ش ــراؤه م ــم إج ــاهل ت ــوية أو تس ــب أو تس ترتي
البنــك أو بــأي شــكل مــن الأشــكال مــا لــم يتــم ذلــك بموافقــة كلا المقترضيــن ، أو 

ــي؛ و ــر قضائ ــب أم بموج
ج ــل 	. ــة فش ــي حال ــور ف ــى الف ــك عل ــتحقة للبن ــوال المس ــع الأم ــع جمي ــم دف ــب عليه يج

ــة. ــزاع أو معارض ــب دون ن ــد الطل ــاط ، عن ــداد الأقس ــي س ــن( ف ــرض )المقترضي المقت
يتعهــد المقترضــون أنــه فيمــا يتعلــق  بالوفــاة والعجــز الكلــي الدائــم والعجــز الجزئــي  	19.3
الدائــم، ســيحصل كل منهــم علــى تغطيــة تأمينيــة لتغطيــة كامــل مبلــغ القــرض، علــى 

النحــو الــذي يقبلــه البنــك.

20        كشوف الحسابات 
يجــب علــى البنــك إتاحــة  كشــف كتابــي الحســاب  للمقتــرض فيمــا يتعلــق بالقــرض علــى  	20.1
أســاس ســنوي بــدون أي رســوم علــى المقتــرض. يجــب توفيــر هــذا الكشــف عبــر الوســائل 
البريــد  عنــوان  إلــى  إرســالها  أو  للبنــك  الإلكترونيــة  القنــوات  خــال  ومــن  الإلكترونيــة 
ــوان  ــث العن ــان تحدي ــؤولية ضم ــرض مس ــق المقت ــى عات ــع عل ــرض. تق ــي للمقت الإلكترون
فــي ســجلات البنــك. وبــدلًا مــن ذلــك، يمكــن للمقتــرض زيــارة فــروع البنــك )التقليديــة و 
/ أو الرقميــة( أو أكشــاك البنــك متعــددة الوظائــف للحصــول علــى نســخة مــن كشــوف 
الرســوم. يجــوز  أي رســوم مطبقــة علــى ذلــك فــي جــدول  يتــم عــرض  حســاباته. 
للمقتــرض أيضًــا عــرض وتنزيــل  كشــوفاته  عبــر الإنترنــت و / أو التســهيلات المصرفيــة عبــر 
عــاوة علــى ذلــك، يقــوم البنــك، بنــاءً علــى طلــب المقتــرض، بتزويــد المقتــرض بكشــف 

ــه. ــرض أو اختتام ــاء الق ــد إنته ــي عن ــاب ختام حس

يتعهــد المقتــرض بالتحقــق بعنايــة مــن جميــع كشــوف الحســاب المســتلمة مــن البنــك.  	20.2
إذا لــم يتــم اســتلام أي اعتــراض مــن المقتــرض فــي غضــون شــهر واحــد مــن تاريــخ 
إرســال كشــف الحســاب إلــى عنــوان المقتــرض، كمــا يظهــر فــي ســجلات البنــك، عندئــذ 
يعتبــر الرصيــد الموضــح فيــه صحيحًــا و ســيتم تفســير حقيقــة عــدم اســتلام أي اتصــال 
ــه تأكيــد لصحــة كشــف الحســاب  المرســل ولا يجــوز للمقتــرض  مــن المقتــرض علــى أن

ــه. ــل إلي ــاب المرس ــف الحس ــق بكش ــا يتعل ــراض فيم ــم أي اعت تقدي

يقــر المقتــرض بأنــه فــي حالــة عــدم اســتلام المقتــرض لكشــف الحســاب لأي فتــرة  	20.3
ــن  ــف م ــذا الكش ــل ه ــة بمث ــؤولية المطالب ــل مس ــكل كام ــده وبش ــل وح ــه يتحم ، فإن

ــك. البن
بموجــب هــذا يقــر المقتــرض ويؤكــد بــأن الكشــف أو الشــهادة الموقعــة حســب الأصــول  	20.4
نيابــة عــن البنــك يجــب أن تكــون دليــاً قاطعًــا وملزمًــا ضــد المقتــرض وضــد جميــع 
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evidence on and against the Borrower of all and any amounts due to the 
Bank according to its books and accounts and which the Borrower is bound 
to pay hereunder and the Borrower specifically waives any right to challenge 
the correctness of any such books and accounts except as set out in Clause 
20.2.

21.	 GROSS-UP, SET-OFF AND CONSOLIDATION
21.1 	Payments by the Borrower shall be made to the Bank without any set-

off, counter-claim, withholding or condition of any kind except that if the 
Borrower is compelled by law to make such withholding, the sum payable 
by the Borrower shall be increased so that the amount actually received 
by the Bank is the amount it would have received if there had been no 
withholding.

21.2 	In addition to and without prejudice to any right of set-off to which the 
bank may be or become entitled to by law, the Bank and the Borrower 
expressly agree that all accounts of the Borrower with the Bank, including 
all accounts with any other office or branch of the Bank shall constitute a 
single combined account and that the Bank shall have a right of set-off as 
between all debit and credit balances on all such accounts and that the 
benefit of all any security provided by the Borrower in respect of this single 
combined account or any part thereof shall be available to and enforceable 
by the Bank to secure the entire outstanding balance due to the Bank at any 
time on such single combined account and any part thereof.

21.3 	The Borrower authorises the Bank to debit any accounts (including joint 
accounts) the Borrower has with the Bank with all amounts owing under 
the Finance Documents including but not limited to interest, charges for 
Late Payment, and all costs as such sums become due and payable under 
the Finance Documents, whether or not those accounts are in the same 
currency.

21.4 	Nothing in the Finance Documents will prevent the Bank from exercising at 
any time any other right or set-off, or right of combination of accounts, to 
reduce or repay any liability the Borrower owes to the Bank. The Bank may 
convert currency to OMR at the prevailing market rate of exchange for any 
balance that is in a currency other than OMR, and in doing so, the Bank will 
have no liability to the Borrower.

21.5 	All monthly installments and other payments payable by the Borrower shall 
be made to the Bank without any set-off, counter-claim, withholding or 
condition of any kind except that if the Borrower is compelled by law to 
make such withholding, the sum payable by the Borrower shall be increased 
so that the amount actually received by the Bank is the amount it would 
have received if there had been no withholding.

22.	 CURRENCY CONVERSION
The Bank may convert any money received in connection with the Finance 
Documents and/or any other Finance Document from the currency in which it 
is received into any other currency that the Bank requires for the purpose of, 
or pending, the discharge of the Secured Monies. Any such conversion will be 
effected at the Bank's then prevailing spot selling rate of exchange.

23.	 RECOVERY AND BANKRUPTCY
If any payment made to the Bank under the Finance Documents or under the 
terms of any security provided to the Bank is subsequently repaid by or recovered
from the Bank pursuant to, he Bankruptcy Law as promulgated by Royal Decree 
No. 53 of 2019 as amended or otherwise (for which purpose a statement of account 
under Clause 18 shall be binding and conclusive on the Borrower), such repaid 
or recovered amount shall not reduce or extinguish any liability of the Borrower 
hereunder and no release given to the Borrower by the Bank in reliance in whole 
or in part upon such repaid or recovered payment shall constitute a waiver of or 
in any way prejudice the Bank's rights against the Borrower hereunder and the 
amount of such repaid or recovered payment together with all or any interest paid 
thereon by the Bank pursuant to, he Bankruptcy Law as promulgated by Royal 
Decree No. 53 of 2019 as amended shall be a liability of the Borrower to the Bank 
hereunder.

24.	 COSTS AND EXPENSES
The Borrower agrees that in the preparation, execution, duration and completion 
of the Facility, the Bank may incur costs and expenses in relation to the Facility.  
The Borrower authorizes the Bank to deduct such amounts from the Borrower’s 
Current Account and/or Savings Account, without the requirement for additional 
consents from the Bank in relation to:
a.	 the preparation, execution and completion of the Finance Documents and 

any subsequent consent, approval, waiver, supplement or amendment;
b.	 the actual or contemplated enforcement of any of the Finance Documents, 

or actual or contemplated exercise, preservation or consideration of any 
rights, powers or remedies under the Finance Documents, administrative 
costs including any time of its executives (whose time and costs are to be 
charged at reasonable rates); and

c.	 retaining consultants (including valuers) to evaluate matters of material 
concern to the Bank, whether in relation to the circumstances contemplated 
by a. or b. above retaining qualified consultants to evaluate the value of 
the Mortgaged Property throughout the term of the Facility, which may be 
done every two years or at any period as elected by the Bank in line with 
CBO Regulations, its internal policies and procedures, or otherwise, and 
including in each case legal costs and expenses (including in-house lawyers 
charged at their usual rates) on a full indemnity basis and all goods and 
services, value added and other duties or taxes payable on such costs and 
expenses.

المبالــغ المســتحقة للبنــك وفقًــا لدفاتــره وحســاباته وكذلــك المقتــرض ملــزم بالدفــع 
بموجــب هــذه هــذه الشــروط والأحــكام  ويتنــازل المقتــرض تحديــدًا عــن أي حــق لــه فــي 
الطعــن فــي صحــة أي مــن هــذه الدفاتــر والحســابات باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه 

فــي الفقــرة 20.2 أعــاه.

21        الإجمال والمقاصة والتوحيد
ــة أو  ــوى مقابل ــة أو دع ــك دون أي مقاص ــرض للبن ــل المقت ــن قب ــع م ــم الدف ــب أن يت يج 	21.1
حجــب أو شــرط مــن أي نــوع باســتثناء أنــه إذا كان المقتــرض ملزمًــا بموجــب القانــون 
قبــل  مــن  الدفــع  المســتحق  المبلــغ  زيــادة  فيجــب  الاســتقطاع،  هــذا  مثــل  بإجــراء 
المقتــرض بحيــث يكــون المبلــغ الــذي اســتلمه البنــك فعليًــا هــو المبلــغ الــذي كان 

ســيحصل عليــه إذا لــم يكــن هنالــك اقتطــاع.

بالإضافــة إلــى أي حــق مقاصــة قــد يكــون للبنــك أو يصبــح مؤهــاً لإجرائــه  بموجــب  	21.2
البنــك والمقتــرض صراحــةً أن جميــع  الحــق، يوافــق  المســاس بهــذا  القانــون، ودون 
حســابات المقتــرض لــدى البنــك، بمــا فــي ذلــك جميــع الحســابات مــع أي مكتــب أو فــرع 
آخــر للبنــك، يجــب أن تشــكل حســابًا واحــدًا مجمــاً وأن للبنــك حــق المقاصــة بيــن جميــع 
الأرصــدة المدينــة والدائنــة فــي جميــع هــذه الحســابات. وأن الاســتفادة مــن جميــع  
ــردي أو أي  ــد الف ــاب الموح ــذا الحس ــق به ــا يتعل ــرض فيم ــا المقت ــي قدمه ــات الت الضمان
جــزء منــه ســتكون متاحــة وقابلــة للتنفيــذ مــن قبــل البنــك لتأميــن الرصيــد المســتحق 

ــه. ــزء من ــد وأي ج ــاب الموح ــذا الحس ــن ه ــت  م ــي أي وق ــل  ف ــك بالكام للبن

يفــوض المقتــرض البنــك بــأن يقــوم بالخصــم مــن أي حســابات )بمــا فــي ذلــك الحســابات  	21.3
المشــتركة( لــدى المقتــرض مــع البنــك جميــع المبالــغ المســتحقة بموجــب وثائــق 
التمويــل بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الفوائــد ورســوم الســداد المتأخــر 
ــب  ــع بموج ــتحقة الدف ــتحقة و مس ــغ مس ــذه المبال ــح ه ــث تصب ــف حي ــع التكالي وجمي

ــرى. ــة أخ ــة أو بعمل ــس العمل ــابات بنف ــذه الحس ــت ه ــواء كان ــل، س ــق التموي وثائ

ــي  ــرى ف ــة أخ ــق أو مقاص ــة أي ح ــن ممارس ــك م ــع البن ــل يمن ــق التموي ــي وثائ ــيء ف لا ش 	21.4
ــرض  ــا المقت ــن به ــؤولية يدي ــداد أي مس ــل أو س ــابات، لتقلي ــج الحس ــق دم ــت، أو ح أي وق
للبنــك. يجــوز للبنــك تحويــل العملــة إلــى ريــال عُمانــي بســعر الصــرف الســائد فــي الســوق 
لأي رصيــد بعملــة غيــر ريــال عُمانــي، وبذلــك لــن يكــون للبنــك  أيــة  مســؤولية  تجــاه 

ــرض. المقت

علــى  المســتحقة  الأخــرى  والمدفوعــات  الشــهرية  الأقســاط  جميــع  دفــع  يجــب  	21.5
ــن  ــرط م ــز أو ش ــة أو حج ــة مقابل ــة أو مطالب ــراء أي مقاص ــك دون إج ــى البن ــرض إل المقت
أي نــوع باســتثناء أنــه إذا كان المقتــرض ملزمًــا بموجــب القانــون بإجــراء هــذا الاســتقطاع، 
فــإن المبلــغ مســتحق الدفــع مــن قبــل المقتــرض، بحيــث يكــون المبلــغ الــذي اســتلمه 
ــتقطاع. ــاك اس ــن هن ــم يك ــه إذا ل ــيحصل علي ــذي كان س ــغ ال ــو المبل ــل ه ــك بالفع البن

22        تحويل العملة
يجــوز للبنــك تحويــل أي أمــوال يتــم اســتلامها فيمــا يتعلــق بوثائــق التمويــل و / أو أي مســتند 
مالــي آخــر مــن العملــة التــي تــم اســتلامها بهــا إلــى أي عملــة أخــرى يطلبهــا البنــك لغــرض، أو 
تعليــق، إبــراء الذمــة مــن الأمــوال المضمونــة. ســيتم تنفيــذ أي تحويــل مــن هــذا القبيــل بســعر 

الصــرف الفــوري الســائد للبنــك فــي ذلــك الوقــت.

23        التحصيل والإفلاس
إذا تــم ســداد أي دفعــة إلــى البنــك بموجــب وثائــق التمويــل أو بموجــب شــروط أي ضمــان 
ــك  ــر ذل ــر أو غي ــت لآخ ــن وق ــا م ــه وفقً ــتردادها من ــك أو اس ــل البن ــن قب ــا م ــك لاحقً ــدم للبن مق
)لهــذا الغــرض( يجــب أن يكــون كشــف الحســاب بموجــب وفقــً لقانــون الإفــاس الصــادر 
ــل  ــن يقل ــرض( ،ول ــا للمقت ــا وقاطعً ــد 18 ملزمً ــنة 2019 البن ــم )53( لس ــلطاني رق ــوم الس بالمرس
ــروط  ــذه الش ــب ه ــرض بموج ــؤولية للمقت ــي أي مس ــترد أو يلغ ــوع أو المس ــغ المدف ــذا المبل ه
ــا بنــاءً علــى  والأحــكام ولا يُمنــح إخــاء طــرف للمقتــرض مــن قبــل البنــك بالاعتمــاد كليًــا أو جزئيً
ــازلًا عــن حقــوق البنــك تجــاه  هــذه الدفعــة المســددة أو المســتردة ، يجــب أن لا يعتبــر ذلــك تن
المقتــرض بموجــب هــذه الشــروط والأحــكام أو المســاس بهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال ومبلــغ 
هــذه الدفعــة المســددة أو المســتردة بالإضافــة إلــى كل أو أي فائــدة مدفوعــة مــن قبــل 
البنــك بموجــب قانــون الإفــاس الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )53( لســنة 2019 بصيغتــه 

ــكام. ــروط والأح ــذه الش ــب ه ــك بموج ــاه البن ــرض تج ــؤولية المقت ــتكون مس ــة، س المعدل

24        التكاليف والمصروفات
ــد  ــد يتكب ــتكماله ، ق ــه واس ــذه ومدت ــهيل وتنفي ــداد التس ــاء إع ــه أثن ــى أن ــرض عل ــق المقت يواف
ــم  ــك بخص ــرض البن ــوض المقت ــه  يف ــهيل؛ فعلي ــق بالتس ــا يتعل ــات فيم ــف ونفق ــك تكالي البن
إلــى  الحاجــة  التوفيــر، دون  أو حســاب   / و  للمقتــرض  الجــاري  الحســاب  المبالــغ مــن  هــذه 

ــي: ــا يل ــق بم ــا يتعل ــك فيم ــن البن ــة م ــات إضافي ــى موافق ــول عل الحص

أ إعــداد وتنفيــذ وإنجــاز وثائــق التمويــل  وأي موافقــة أو اعتمــاد أو تنــازل أو ملحــق أو تعديــل 	.
لاحق؛

ب الإنفــاذ الفعلــي أو المتوخــى لأي مــن وثائــق الضمــان، أو الممارســة الفعليــة أو المتوخــاة، 	.
أو الاحتفــاظ أو النظــر فــي أي حقــوق أو صلاحيــات أو تعويضــات بموجــب وثائــق التمويــل، 
والتكاليــف الإداريــة بمــا فــي ذلــك أي وقــت مــن المديرييــن التنفيذييــن )الذيــن يجــب أن 

يتــم تحصيــل مقابــل وقتهــم وتكاليفهــم بأســعار معقولــة(؛ و

ج الأهميــة 	. ذات  الأمــور  لتقييــم  المثمنيــن(  ذلــك  فــي  )بمــا  بالاستشــاريين  الاحتفــاظ 
الجوهريــة للبنــك، ســواء فيمــا يتعلــق بالظــروف المتوقعــة  بموجــب الفقــرة  أ. أو ب  
أعــاه الاحتفــاظ بمستشــارين مؤهليــن لتقييــم قيمــة العقــار المرهــون طــوال مــدة 
التســهيل، والــذي يمكــن إجــراؤه كل عاميــن أو فــي أي فتــرة يختارهــا البنــك بمــا يتماشــى 
مــع لوائــح البنــك المركــزي العُمانــي وسياســاته وإجراءاتــه الداخليــة أو غيــر ذلــك، بمــا فــي 
ذلــك فــي كل حالــة التكاليــف والنفقــات القانونيــة )بمــا فــي ذلــك المحاميــن الداخلييــن 
الذيــن يتقاضــون وفقًــا لمعدلاتهــم المعتــادة( علــى أســاس التعويــض الكامــل وجميــع 
الســلع والخدمــات و ضريبــة القيمــة المضافــة والرســوم أو الضرائــب الأخــرى المســتحقة 

علــى هــذه التكاليــف والنفقــات.
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25.	 TRANSACTION TAXES
25.1 	The Borrower shall pay all stamp, transaction, documentary, registration 

and similar Taxes (including fines and penalties) which may be payable or 
determined to be payable in relation to the execution, delivery, performance 
or enforcement of any Finance Document or any payment or receipt or any 
other transaction contemplated by any Finance Document. Those Taxes 
include goods and services tax, value added tax, any account debits tax 
on other Taxes payable by return and Taxes passed on to the Bank by any 
other bank or financial institution.

25.2 	On demand, the Borrower shall indemnify the Bank against any liability 
resulting from delay or omission to pay those Taxes except to the extent the 
liability results from failure by the Bank to pay any Tax after having been put 
in funds to do so by the Borrower.

26.	 INDEMNITIES
26.1 	On demand, the Borrower shall indemnify the Bank against any losses, 

damages, actions, suits, proceedings, accounts, demands, claims, costs, 
charges, collection agency fees, liabilities or expenses the Bank (or any 
officer of employee of the Bank) may suffer, sustain or incur as a direct or 
indirect consequence of:

a.	 the occurrence or continuance of any Event of Default or a potential Event 
of Default;

b.	 any exercise or attempted exercise of any right, power or remedy under any 
Finance Document or any failure to exercise any right, power or remedy;

c.	 a Loan from time to time agreed to be provided by the Bank not being 
provided for any reason (including, without limitation, failure to fulfil any 
condition precedent but excluding any default by the Bank); or

d.	 the Bank receiving payments of principal in respect any Loan before the 
last day of an Interest Period relating to the Loan for any reason, including, 
without limitation, prepayment in accordance with the Finance Documents.

26.2 	The Borrower acknowledges that all liabilities of whatsoever nature arising 
out of the possession and use of the Property (including but not limited to 
liabilities to third parties) are obligations of the Borrower, and the Borrower 
shall on demand indemnify the Bank against any loss, cost, charge, liability 
or expense the Bank (or any officer of employee of the Bank) may sustain or 
incur directly or indirectly in respect of the Property.

26.3 	The indemnities under this Clause 26 will cover any amount determined by 
the Bank to be incurred by reason of the liquidation or reemployment of 
deposits or other funds acquired or contracted for by the Bank to fund or 
maintain any Loan or amount (including loss of margin) and by reason of the 
reversing or termination of any agreement or arrangement entered into by 
the Bank to hedge, fix or limit its effective cost of funding or maintaining any 
Loan or amount.

27.	 PROTECTION OF PURCHASERS
Any purchaser or any other person dealing with the Bank shall not be concerned 
to enquire whether any of the Secured Monies have become payable or whether 
any power which the Bank is purporting to exercise has become exercisable or 
whether any money is due under the Finance Documents or as to the application 
of any money paid, raised or borrowed or as to the propriety or regularity of any 
sale by or other dealing with the Bank.

28.	 NO WAIVER
No omission or delay on the part of the Bank in exercising any right, power or 
privilege hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or 
partial exercise of any such right, power or privilege preclude any other or further 
exercise thereof or of any other right, power or privilege.

29.	 NOTICES
29.1 	All notices, requests, demands, consents, approvals, agreements or other 

communications to or by a party to these Terms:
a.	 must be in writing and be signed by an Authorised Officer of the sender; and
b.	 subject to Clause 29.2, will be deemed to be duly given or made:

i.	 (if sent by post) 24 hours after dispatch; or
ii.	 if delivered personally or  at the time of delivery and in the place of intended 

receipt on a Business Day or and otherwise on the next Business Day of 
such place.

iii.	 If delivered by way of courier, upon confirmation by the courier service 
provider of receipt of the courier by the Borrower or his/her representative 
thereof.

iv.	 If by way of electronic message (electronic mail, SMS or other) then upon 
sending of such message;

v.	 If by way of posting, announcement in a newspaper or other general means, 
then at the date of posting.

29.2 	Notwithstanding anything to the contrary in Clause 29.1, notices, requests, 
demands, consents, approvals, agreements or other communications to be 
made or delivered to the Bank shall be effective only on actual receipt by the 
Bank.

30.	 VARIATION OF AGREEMENT
30.1 	The Bank may, in its discretion, amend or vary any of the terms or conditions 

of these Terms for the purpose of providing enhanced or additional services 
to the Borrower from time to time.

30.2 	The Bank may also amend or vary the terms and conditions of these Terms 
in order to reflect:

a.	 any change or proposed change in the Oman lending market;

25        ضرائب المعاملات
والمســتندات  والمعامــات  الطوابــع  ضرائــب  جميــع  دفــع  المقتــرض  علــى  يجــب  	25.1
والتســجيل والضرائــب المماثلــة )بمــا فــي ذلــك الغرامــات والعقوبــات( التــي قــد تكــون 
مســتحقة الدفــع أو يتــم تحديــد أنهــا مســتحقة الدفــع فيمــا يتعلــق بتنفيــذ أو تســليم 
أو أداء أو إنفــاذ أي وثيقــة تمويــل أو أي دفعــة أو إيصــال أو أي معاملــة أخــرى متوخــاة فــي 
ــة  ــة القيم ــات ، وضريب ــلع والخدم ــة الس ــب ضريب ــذه الضرائ ــمل ه ــل. تش ــة تموي أي  وثيق
المضافــة ، وأي ضريبــة خصــم علــى الحســاب  مــن الضرائــب الأخــرى المســتحقة الدفــع 
عــن طريــق الإقــرار والضرائــب التــي يتــم تمريرهــا إلــى البنــك مــن قبــل أي بنــك أو مؤسســة 

ماليــة أخــرى.
ــر أو  ــن التأخي ــج ع ــزام نات ــن أي الت ــك ع ــض البن ــرض تعوي ــى المقت ــب عل ــب، يج ــد الطل عن 	25.2
الإغفــال فــي دفــع تلــك الضرائــب باســتثناء الحــد الــذي تنجــم فيــه المســؤولية عــن عــدم 
ــام بذلــك. ــام البنــك بدفــع أي ضريبــة بعــد أن قــام المقتــرض بتخصيــص أمــوال للقي قي

 

26        التعويضات
ــاوى  ــرار أو دع ــائر أو أض ــن أي خس ــك ع ــض البن ــرض تعوي ــى المقت ــب عل ــب، يج ــد الطل عن 	26.1
ــا أو إجــراءات أو حســابات أو مطالــب أو مطالبــات أو تكاليــف أو رســوم أو أتعــاب  أو قضاي
وكالــة التحصيــل أو التزامــات أو مصروفــات البنــك )أو أي موظــف مــن موظفــي البنــك ( 

ــي: ــا يل ــرة لم ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــد كنتيج ــتمر أو يتكب ــي أو يس ــد يعان ق

أ حدوث أو استمرار أي حدث تقصير وإخلال  أو حدث تقصير محتمل؛	.

ب أي ممارســة أو محاولــة ممارســة أي حــق أو ســلطة أو تعويــض بموجــب أي  وثيقــة تمويــل  	.
أو أي فشــل فــي ممارســة أي حــق أو ســلطة أو تعويــض؛

ج أي قــرض يوافــق البنــك بتقديمــه مــن وقــت لآخــر لــم يتــم  تقديمــه لأي ســبب مــن 	.
ــأي شــرط ســابق  ــال لا الحصــر، عــدم الوفــاء ب الأســباب )بمــا فــي ذلــك ، علــى ســبيل المث

ــك(؛ أو ــب البن ــن جان ــر م ــتثناء أي تقصي باس
د تلقــي البنــك مدفوعــات رأس المــال فيمــا يتعلــق بــأي قــرض قبــل اليــوم الأخيــر مــن فتــرة 	.

ــر ،  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــك ، عل ــي ذل ــا ف ــبب، بم ــرض لأي س ــة بالق ــدة المتعلق الفائ
الدفــع المســبق وفقًــا لوثائــق التمويــل.

الناشــئة عــن حيــازة  الالتزامــات مهمــا كانــت طبيعتهــا  بــأن جميــع  المقتــرض  يقــر  	26.2
واســتخدام العقار)بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الالتزامــات تجــاه الأطــراف 
ــك  ــض البن ــب تعوي ــد الطل ــرض عن ــى المقت ــب عل ــرض، ويج ــات للمقت ــي التزام ــة( ه الثالث
ــا  ــد يتحمله ــي ق ــف الت ــؤولية أو المصاري ــوم أو المس ــة أو الرس ــارة أو التكلف ــن أي خس ع
ــر  ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــا بش ــك( أو يتكبده ــي البن ــن موظف ــف م ــك )أو أي موظ البن

ــارات. ــق بالعق ــا يتعل فيم
ســتغطي التعويضــات بموجــب هــذا البنــد 26 أي مبلــغ يحــدده البنــك ليتــم تكبــده  	26.3
بســبب تصفيــة أو إعــادة توظيــف الودائــع أو الأمــوال الأخــرى التــي حصــل عليهــا البنــك أو 
تعاقــد معهــا لتمويــل أو الاحتفــاظ بــأي قــرض أو مبلــغ )بمــا فــي ذلــك خســارة الهامــش( 
ــة أو ترتيــب يبرمهــا البنــك للتحــوط أو إصــاح أو الحــد  وبســبب عكــس أو إنهــاء أي اتفاقي

مــن التكلفــة الفعليــة للتمويــل أو الحفــاظ علــى أي قــرض أو مبلــغ.

27        حماية المشترين
ــن  ــا إذا كان أي م ــار عم ــك بالاستفس ــع البن ــل م ــر يتعام ــخص آخ ــتر أو أي ش ــم أي مش ــن يهت ل
ــك أن  ــم البن ــلطة يزع ــت أي س ــا إذا كان ــع أو م ــتحق الدف ــح مس ــد أصب ــة ق ــوال المضمون الأم
يمارســها قــد أصبحــت قابلــة للممارســة أو مــا إذا كانــت أي أمــوال مســتحقة بموجــب وثائــق 
التمويــل أو فيمــا يتعلــق بتطبيــق أي أمــوال مدفوعــة أو مجمعــة أو مقترضــة أو فيمــا يتعلــق 

ــه. ــر مع ــل آخ ــك أو أي تعام ــل البن ــن قب ــع م ــة بي ــام أي عملي ــة أو انتظ بملاءم

28        لا يوجد تنازل
لــن يعــد أي إغفــال أو تأخيــر مــن جانــب البنــك فــي ممارســة أي حــق أو ســلطة أو امتيــاز بموجــب 
هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه تنــازل عنــه ، ولا يجــوز لأي ممارســة فرديــة أو جزئيــة لأي حــق أو ســلطة 

أو امتيــاز أن تمنــع أي ممارســة أخــرى لهــا أو أي حــق أو ســلطة أو امتيــاز آخــر.

29        الإخطارات
جميــع الإشــعارات أو الطلبــات أو المطالبــات أو الموافقــات أو الاعتمــادات أو الاتفاقيــات أو  	29.1
ســبل الاتصــال الأخــرى إلــى أو مــن قبــل أي طــرف فــي بموجــب هــذه الشــروط والأحــكام :

أ يجب أن يكون مكتوباً وموقعًا من قبل موظف مفوض  لدى المرسل؛ و	.
ب بموجــب أحــكام البنــد 29.2، ســيتم اعتبــار أنــه قــد تــم تقديمــه أو تســليمه  علــى النحــو 	.

الواجــب فــي الحــالات التاليــة:
)في حالة الإرسال بالبريد( بعد 24 ساعة من الإرسال؛ أو 	  1

إذا تــم التســليم شــخصيًا أو فــي وقــت التســليم وفــي مــكان الاســتلام المقصــود فــي  	  11
ــكان. ــك الم ــي لذل ــل التال ــوم العم ــي ي ــل أو ف ــوم عم ي

إذا تــم التســليم عــن طريــق البريــد الســريع، بنــاءً علــى تأكيــد مــن موفــر خدمــة البريــد  	  111
الســريع لاســتلام البريــد الســريع مــن قبــل المقتــرض أو ممثلــه / ممثلهــا.

إذا كان عــن طريــق الرســائل الإلكترونيــة )البريــد الإلكترونــي أو الرســائل النصيــة القصيــرة  	  1V
ــالة؛ ــذه الرس ــال ه ــد إرس ــا( عن أو غيره

V  	 إذا كان عــن طريــق النشــر أو الإعــان فــي صحيفــة أو بــأي وســيلة عامــة أخــرى، فــي تاريــخ 
ــر. النش

29.2	 بصــرف النظــر عــن أي شــيء يتعــارض مــع احــكام  البنــد 29.1، فــإن الإشــعارات أو الطلبــات 
أو المطالبــات أو الموافقــات أو الاعتمــادات أو الاتفاقيــات أو المراســات الأخــرى التــي يتــم 

إجراؤهــا أو تســليمها إلــى البنــك لا تســري إلا عنــد الاســتلام الفعلــي مــن قبــل البنــك.

30        تعديل الاتفاقية
يجــوز للبنــك، وفقًــا لتقديــره، تعديــل أو تغييــر أي مــن البنــود أو الشــروط الــواردة فــي هــذه  	30.1
ــت  ــن وق ــرض م ــة للمقت ــززة أو إضافي ــات مع ــم خدم ــرض تقدي ــكام بغ ــروط  والأح الش

لآخــر.
يجوز للبنك أيضًا تعديل أو تغيير شروط وأحكام هذه الشروط لتعكس الآتي: 	30.2

أ أي تغيير أو تغيير مقترح في سوق الإقراض العُماني؛	.
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b.	 any change or proposed change in the lending practices of the Bank and/

or other banks and financial institutions offering similar services provided 
by the Bank under these Terms (including the terms on which they offer 
such services);

c.	 any change or proposed change in the law and/or CBO Regulation;
d.	 any recommendation, requirement or decision made or to be made by any 

court, ombudsman, regulator or similar body having jurisdiction over the 
Bank, the Borrower or any other Security Provider;

e.	 any change or proposed change in the way the Bank manages its accounts, 
including changes in technology used by the Bank or its contractors;

f.	 any reorganisation or proposed reorganisation of the Bank and/or its 
business, including any reorganisation consequent upon the Bank acquiring 
or being acquired by another bank or organisation (so that customers for 
similar categories of agreements can be treated in a similar way); and/or

g.	 any event beyond the Bank's control.
30.3 	Any amendment to the Interest Rate, Late Penalty, Prepayment Fee is 

subject to the discretion of the Bank in accordance with CBO Regulations. 
The Bank shall give a written notice of any such variation to the Borrower 
in line with the minimum amount of time set by the CBO Regulations or a 
period of 60 days, whichever is lower. Such notice may take place by way 
of correspondence to the Borrower, SMS to the Borrower at the Borrower’s 
last known mobile phone number, electronic mail to the Borrower at the 
last known electronic mail address of the Borrower, notice to the Borrower 
by way of a registered post or courier to the last known address of the 
Borrower, notice to the Borrower by way of use of the Borrower’s internet 
banking or mobile banking facility (if applicable), or a notice posted at the 
Borrower’s current address per the Bank’s records, whichever the Bank 
deems fit.

30.4 	Except for those variations as stated in clause 30.3, the Bank shall give 
notice to the Borrower of any such variation for a period of thirty (30) days 
before effecting such amendment, or the minimum period stipulated by the 
CBO Regulations in relation to the same, whichever is lower. Such notice 
may take the form of correspondence to the Borrower, an announcement 
in a local newspaper, a notice posted at the Bank's premises, SMS to the 
Borrower at the Borrower’s last known mobile phone number, electronic 
mail to the Borrower at the last known electronic mail address of the 
Borrower, notice to the Borrower by way of use of the Borrower’s internet 
banking or mobile banking facility (if applicable), or a notice posted at the 
Borrower's current address, whichever the Bank deems fit. The variation 
shall be effective The variation shall be effective after elapse of thirty days 
(or the minimum period stipulated by the CBO regulations in relation to the 
same, whichever is lower) from the date of correspondence to the Borrower 
the date of correspondence to the Borrower, an announcement in a local 
newspaper, a notice posted at the Bank's premises, or a notice posted at 
the Borrower's current address, whichever comes earliest.

30.5 	In case any amendments or variations are not acceptable to the Borrower 
and not foreseen in the Finance Documents including these Terms, the 
Borrower may terminate the same without penalty, provided such right is 
exercised within the period of notice provided by the Bank while notifying 
the Borrower of the amendments in question. For the sake of clarity, the 
notice given by the Bank to the Borrower shall inform the latter of his/her 
foregoing rights.

31.	 ASSIGNMENT
31.1 The Borrower may not, and shall procure that each other Security Provider 

shall not, transfer or assign any of its rights, benefits, obligations and 
liabilities under any Finance Document to which it is a party.

31.2 The Bank may at any time assign or transfer all or any of its rights, benefits, 
obligations and liabilities under any Finance Document to which it is a party, 
to any third party the Bank considers appropriate. Notwithstanding the 
above, where the Bank exercises such right, it shall:

a.	 Notify the Borrower of the same within 30 days thereafter;
b.	 Inform the Borrower that it remains obligated on the debt;
c.	 Provide the Borrower with information as to where to make payment; and
d.	 Provide the Borrower with the assignee’s or transferee’s contact information.

32.	 SEVERABILITY
32.1 Each of the clauses and provisions of these Terms are severable and the 

invalidity or unenforceability of any one or more such clauses or provisions 
shall not alter the remaining such clauses and provisions which shall remain 
in full force and effect.

32.2 If a term or provision of these Terms becomes illegal, invalid, enforceable 
or ineffective in respect of one or more Borrowers in circumstances where 
there exists more than one Borrower, that term or provision shall, to the 
extent permissible by law, continue to be valid and enforceable against the 
other Borrowers.

33.	 DISCHARGE
These Terms shall remain in effect until the Bank confirms in writing to the 
Borrower that (a) all Secured Monies due and owing to the Bank hereunder have 
been unconditionally and irrevocably paid in full and (b) all other obligations and 
liabilities of any Security Provider to the Bank hereunder have been unconditionally 
and irrevocably discharged in full.

ب الماليــة الأخــرى التــي تقــدم خدمــات مماثلــة لتلــك التــي يقدمهــا البنــك بموجــب هــذه 	.
الشــروط )بمــا فــي ذلــك الشــروط التــي بموجبهــا  تــم تقديــم  هــذه الخدمــات(؛

ج أي تغيير أو تغيير مقترح في القانون و / أو لوائح  البنك المركزي العُماني؛	.
د ــق 	. ــة أو محق ــل أي محكم ــن قب ــاذه م ــاذه أو اتخ ــم اتخ ــرار يت ــب أو ق ــة أو مطل أي توصي

أو  البنــك  علــى  قضائيــة  ســلطة  لهــا  مماثلــة  هيئــة  أو  تنظيميــة  جهــة  أو  شــكاوى 
المقتــرض أو أي موفــر ضمــان آخــر؛

ه ــر بهــا البنــك حســاباته، بمــا فــي ذلــك 	. أي تغييــر أو تغييــر مقتــرح فــي الطريقــة التــي يدي
ــه؛ ــن مع ــك أو المتعاقدي ــل البن ــن قب ــتخدمة م ــة المس ــي التقني ــرات ف التغيي

و أي إعــادة تنظيــم أو إعــادة تنظيــم مقترحــة للبنــك و / أو أعمالــه ، بمــا فــي ذلــك أي إعــادة 	.
تنظيــم ناتجــة عــن اســتحواذ البنــك أو الاســتحواذ عليــه مــن قبــل بنــك أو مؤسســة أخــرى 

)بحيــث يمكــن معاملــة العمــاء لفئــات مماثلــة مــن الاتفاقيــات بطريقــة مماثلــة( ؛ و / أو

ز أي حدث خارج عن سيطرة البنك.	.
أي تعديــل علــى ســعر الفائــدة وغرامــة التأخيــر ورســوم الســداد المبكــر يخضــع لتقديــر  	30.3
البنــك وفقًــا للوائــح البنــك المركــزي العُمانــي. يقــدم البنــك إشــعارًا خطيــً  لأي تغييــر مــن 
ــدده  ــذي تح ــت ال ــن الوق ــى م ــد الأدن ــع الح ــى م ــا يتماش ــرض بم ــى المقت ــل إل ــذا القبي ه
ــذا  ــم ه ــم  تقدي ــد يت ــل. ق ــا أق ــا ، أيهم ــرة 60 يومً ــي أو فت ــزي العُمان ــك المرك ــح البن لوائ
ــالة  ــر رس ــرض عب ــى المقت ــاله  إل ــرض ، أو إرس ــع المقت ــات م ــق المراس ــن طري ــعار ع الإش
نصيــة قصيــرة )SMS( علــى آخــر رقــم هاتــف محمــول معــروف للمقتــرض ، أو  عبــر البريــد 
الإلكترونــي إلــى المقتــرض علــى آخــر عنــوان بريــد إلكترونــي معــروف للمقتــرض ، ويمكــن 
ــر  ــى آخ ــريع إل ــد الس ــجل أو البري ــد المس ــق البري ــن طري ــرض ع ــى المقت ــعار إل ــال الإش إرس
عنــوان معــروف للمقتــرض ، أو إرســال  الإشــعار إلــى المقتــرض عــن طريــق اســتخدام 
الخدمــات المصرفيــة عبــر الإنترنــت للمقتــرض أو التســهيلات المصرفيــة عبــر الهاتــف 
المحمــول )إن أمكــن( ، أو نشــر  الإشــعار علــى العنــوان الحالــي للمقتــرض وفقًــا لســجلات 

البنــك ، أيهمــا يــراه البنــك مناســبا.

باســتثناء تلــك التغييــرات علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي البنــد 30.3 يجــب علــى البنــك  	30.4
أن يخطــر المقتــرض بــأي تغييــر مــن هــذا القبيــل لمــدة ثلاثيــن )30( يومًــا قبــل إجــراء هــذا  
التغييــر أو التعديــل، أو الحــد الأدنــى للفتــرة المنصــوص عليهــا فــي لوائــح البنــك المركــزي 
العُمانــي فيمــا يتعلــق بنفــس الشــيء، أيهمــا أقــل. قــد يأخــذ هــذا الإشــعار شــكل 
ــة  ــي لوح ــر ف ــعار ينش ــة، أو إش ــة محلي ــي صحيف ــان ف ــرض، أو إع ــع المقت ــات م مراس
الإعلانــات فــي مقــر البنــك، أو قــد تكــون عبــارة عــن رســالة نصيــة قصيــرة إلــى المقتــرض 
علــى آخــر رقــم هاتــف محمــول معــروف للمقتــرض، أو عبــر البريــد الإلكترونــي للمقتــرض 
ــتخدام  ــق اس ــن طري ــرض ع ــعار للمقت ــرض، أو إش ــي للمقت ــد  إلكترون ــوان بري ــر عن ــى آخ إل
الخدمــات المصرفيــة عبــر الإنترنــت أو التســهيلات المصرفيــة عبــر الهاتــف للمقتــرض 
)إن وجــد(، أو نشــر الإشــعار علــى العنــوان الحالــي للمقتــرض، أيهمــا يــراه البنــك مناســبًا. 
يســري التغييــر مــن تاريــخ  إرســال الإشــعار إلــى المقتــرض، أو إعلانــه فــي صحيفــة محليــة 
ــول  ــاري المفع ــعار س ــذا الإش ــر ه ــرب يعتب ــا أق ــك،  أيهم ــر البن ــي مق ــعار ف ــر الإش ، أو نش
ــت  ــن الوق ــى م ــد الأدن ــعار، أو الح ــر الإش ــال / نش ــخ إرس ــن تاري ــا م ــن ( 03 ) يومً ــوال ثلاثي ط

ــح البنــك المركــزي العُمانــي مــن تاريــخ إشــعار المقتــرض. الــذي تحــدده لوائ

ــق  ــي وثائ ــة ف ــر متوقع ــرض وغي ــرات للمقت ــات أو تغيي ــول أي تعدي ــدم قب ــة ع ــي حال ف 	30.5
ــرط  ــة، بش ــا دون عقوب ــرض إنهاءه ــوز للمقت ــروط، يج ــذه الش ــك ه ــي ذل ــا ف ــل بم التموي
ــرض  ــار المقت ــا إخط ــك بينم ــن البن ــة م ــعار المقدم ــرة الإش ــال فت ــق خ ــذا الح ــة ه ممارس
إلــى  البنــك  يقدمــه  الــذي  الإشــعار  فــإن  التوضيــح،  أجــل  ومــن  المعنيــة.  بالتعديــات 

المقتــرض يجــب أن يعلــم الأخيــر بحقوقــه الســابقة.

31       التنازل
لا يجــوز للمقتــرض، ويجــب عليــه ضمــان عــدم قيــام أي موفــر ضمــان آخــر، بنقــل أو التنــازل  	31.1
عــن أي مــن حقوقــه ومزايــاه والتزاماتــه ومســؤولياته بموجــب أي وثيقــة تمويــل  يكــون 

طرفًــا فيهــا.
يجــوز للبنــك فــي أي وقــت وبموجــب أن يتنــازل عــن أو ينقــل كل أو أي مــن حقوقــه  	31.2
ومزايــاه والتزاماتــه ومســؤولياته بموجــب أي  وثيقــة تمويــل يكــون طرفًــا فيهــا، إلــى أي 
طــرف ثالــث يــراه البنــك مناســبًا. ومــن أجــل التوضيــح، فــإن الإشــعار الــذي يقدمــه البنــك 
ــر بحقوقــه الســابقة. وعلــى الرغــم ممــا ورد أعــاه،  إلــى المقتــرض يجــب أن يعلــم الأخي

ــه: ــب علي ــق، يج ــذا الح ــك ه ــارس البن ــا يم عندم
أ إخطار المقترض بذلك خلال 03 يومًا بعد ذلك؛	.
ب إبلاغ المقترض بأنه لا يزال ملزمًا بالدين؛	.
ج تزويد المقترض بالمعلومات المتعلقة بمكان إجراء الدفع؛ و	.
د تزويد المقترض بمعلومات الاتصال الخاصة بالمتنازل له أو المنقول إليه.	.

32        القابلية للفصل
كل بنــد مــن البنــود والأحــكام الــواردة فــي هــذه الشــروط  والأحــكام قابلــة للفصــل ولا  	32.1
ــى  ــكام إل ــود أو الأح ــذه البن ــن ه ــر م ــد أو أكث ــذ أي بن ــة تنفي ــدم قابلي ــان أو ع ــؤدي بط ي

ــل. ــر الكام ــول والتأثي ــارية المفع ــل س ــي تظ ــة الت ــكام المتبقي ــود والأح ــر البن تغيي

ــي  ــر قانون ــكام غي ــروط والأح ــذه الش ــي ه ــواردة ف ــكام ال ــود أو الأح ــد البن ــح أح إذا أصب 	32.2
ــي  ــر ف ــد أو أكث ــرض واح ــق بمقت ــا يتعل ــال فيم ــر فع ــذ أو غي ــل للتنفي ــح أو قاب ــر صال أو غي
ــرط أو  ــذا الش ــل ه ــب أن يظ ــد ، يج ــرض واح ــن مقت ــر م ــا أكث ــد فيه ــي يوج ــروف الت الظ
الحكــم ، إلــى الحــد الــذي يســمح بــه القانــون ، ســاري المفعــول صالحــة وقابلــة للتنفيــذ 

ــن. ــن الآخري ــد المقترضي ض

33       إخلاء الطرف
ــرض أن:  ــً  للمقت ــك  خطي ــد البن ــى يؤك ــول حت ــارية المفع ــكام  س ــروط والأح ــذه الش ــل ه تظ
)أ( جميــع الأمــوال المضمونــة والمســتحقة للبنــك بموجــب هــذه الاتفاقيــة قــد تــم ســدادها 
ــان  ــر ضم ــرى لأي موف ــؤوليات الأخ ــات والمس ــع الالتزام ــرط و )ب( جمي ــد أو ش ــل دون قي بالكام
إلــى البنــك بموجــب هــذه الاتفاقيــة بالكامــل دون قيــد أو شــرط و بشــكل غيــر قابــل للنقــض.
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34.	 FORCE MAJEURE
The Bank shall not be liable to the Borrower for being unable to perform its 
obligations under these Terms resulting from causes beyond its control, including 
but not limited to: acts of God, wars, armed conflict, acts of terrorism, civil unrest, 
riots, strikes or any other labour disturbances, epidemics, pandemics, restriction 
in movement, COVID-19, accidents, floods, fires, natural disasters, severe 
weather conditions, acts of the government or any other government body or any 
other circumstance beyond the control of the Bank.

35.	 FURTHER ASSURANCES
The Borrower undertakes upon demand by the Borrower from time to time, at the 
Borrower's sole cost and expense, to execute and deliver all such documents, 
deeds and instruments and pay and perform (or procure the payment and 
performance of) all such costs and things as the Bank may consider necessary 
or expedient to facilitate or improve on any rights, authorities and discretions 
intended to be vested in the Bank by or pursuant to the Finance Documents.

36.	 EVIDENCE
These Terms, together with the Bank's statements and records shall be binding 
on the Borrower and constitute final conclusive evidence of debt for the purpose 
of any court proceedings in any jurisdiction.

37.	 WAIVERS
Any deferrals or waivers to the Loan offered in accordance with the CBO 
Regulations shall not affect the amount of the interest, but rather will change 
the number of the instalments to be paid. It is to be noted that pursuant to CBO 
Circular BDD-CBS-CB-2010-6695 waivers or deferrals are generally not allowed 
in relation to mortgage loans.

38.	 MISCELLANEOUS:
a.	 If the Borrower and/or the Security Provider does not fully understand 

the consequences of committing to and entering into any of the Finance 
Documents, he or she should seek independent legal advice before 
committing to and entering into such documents.

b.	 Each of these terms are severable and the invalidity, Unenforceability or 
illegality of any one or more of these shall not affect the remaining terms 
and conditions which shall remain in full force and effect on the basis of 
individual clauses or as a whole.

c.	 The Borrower acknowledges that should there be insufficient funds in the 
Borrower's account at the date of encashment by the Bank of any cheques 
provided by the Borrower by way of payment of the Housing Loan Facility, 
the Borrower may face civil or criminal liability. The Bank reserves the right 
to bring any action against the Borrower in the event such cheques are not 
honoured as law and regulation allow.

d.	 The Borrower acknowledges that the Bank requires the disclosure of any 
information related to the Borrower and the Finance Documents pursuant to 
legal and regulatory requirements.

39.	 PROCESSING AND SHARING OF INFORMATION
39.1 Except for cases where any authorization/consent from the Borrower is 

not required under extant law or regulatory requirements, the Borrower 
irrevocably agrees that, in accordance with Oman Banking Law issued via 
Royal Decree 114/2000, as amended, the Bank may to the extent necessary 
to fulfil its obligations and exercise its rights under the Finance Documents, 
share any information, details or data relating to the Borrower or the 
Borrower's transactions with any member or associate member of the Bank 
or law enforcement agencies and regulatory authorities, the competent 
courts, the Royal Oman Police, or any auditors authorised by the courts 
or any Competent Authority or legal consultant of the Bank, or any other 
concerned party that the Bank finds fit to provide such information about 
the Borrower’s account(s) and banking business. The disclosed information 
may include information about the Borrower, loans, advance payments, 
credit facilities and any other information required for legal purposes or to 
take any procedures which are deemed to be necessary in case of a breach 
of obligations or for the purpose of statistics and marketing Apart from the 
above, the Bank shall not engage in selling or sharing any of the Borrower’s 
information with any third party (except in aggregated form) for any purpose, 
unless such third party is acting on its behalf and the information is being 
used for a purpose that is consistent with the purpose for which that 
information was originally obtained.

39.2 Subject to extant laws and regulatory requirements, and, where applicable, 
with the Borrower's consent, the Bank shall comply with the following 
principles relating to the processing of personal data: 

a.	 Lawfulness, Fairness and Transparency: data shall be processed lawfully, 
fairly and in a transparent manner in relation to the Borrower.

b.	 Purpose Limitation: data will be collected for specific, explicit and legitimate 
purposes.

c.	 Data Minimization: data should be adequate, relevant and limited to 
whatever is necessary in relation to the purposes for which it is processed.

d.	 Accuracy: data which is inaccurate will be erased or rectified without delay.
e.	 Storage/Retention Limit: data shall not be kept in a form which permits 

identification of the Borrower for longer than is necessary for the purposes 
for which the personal data is being processed.

f.	 Integrity and Confidentiality: data shall be processed in a manner that 
ensures appropriate data security.

39.3 The Borrower also irrevocably authorises the Bank to contact the Borrower's 
employer to notify the employer of the details of the Borrower's Facility 

34       القوة القاهرة
لــن يكــون البنــك مســؤولًا أمــام المقتــرض عــن عــدم قدرتــه علــى أداء التزاماتــه بموجــب هــذه 
الشــروط والأحــكام  الناتجــة عــن أســباب خارجــة عــن إرادتــه، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر: القضــاء والقــدر، والحــروب، والنزاعــات المســلحة، وأعمــال الإرهــاب، والاضطرابــات 
المدنيــة، وأعمــال الشــغب، الإضرابــات أو أي اضطرابــات عماليــة أخــرى أو انتشــار الأوبئــة أو  الجوائح   
ــات أو  ــوادث أو الفيضان ــد-COVID ( 19-19( أو الح ــل كوفي ــة  مث ــبب الأوبئ ــة بس ــد الحرك أو تقيي
ــة  ــة أو أي هيئ ــال الحكوم ــية أو أعم ــة القاس ــروف الجوي ــة أو الظ ــوارث الطبيعي ــق أو الك الحرائ

حكوميــة أخــرى أو أي ظــرف آخــر خــارج عــن ســيطرة البنــك.

35       ضمانات إضافية
يتعهــد المقتــرض، بنــاءً علــى طلــب المقتــرض مــن وقــت لآخــر، وعلــى  نفقــة المقتــرض 
وحــده، بتنفيــذ وتســليم جميــع المســتندات والصكــوك والأدوات ودفــع وتنفيــذ )أو الحصــول 
علــى الســداد والأداء( جميــع التكاليــف والأشــياء  الأخــرى حســبما يــراه البنــك ضروريًــا أو ملائمًــا 
ــق  ــال وثائ ــن خ ــك م ــا للبن ــد منحه ــر يقص ــات وتقدي ــوق وصلاحي ــين أي حق ــهيل أو تحس لتس

ــا. ــا له ــل أو وفقً التموي

36       الدليل 
تعتبــر هــذه الشــروط  والأحــكام ، إلــى جانــب كشــوف حســابات البنــك وســجلاته ملزمــة 
للمقتــرض وتشــكل دليــاً قاطعًــا علــى الديــون التــي علــى ذمــة  المقتــرض لغــرض أي إجــراءات 

ــة. ــة قضائي ــي أي ولاي ــة ف قضائي

37       التنازلات
لــن يؤثــر أي تأجيــل أو تنــازل عــن القــرض المقــدم وفقًــا للوائــح البنــك المركــزي العُمانــي علــى 
ــه  ــى أن ــارة إل ــدر الإش ــا. وتج ــن دفعه ــي يتعي ــاط الت ــدد الأقس ــيغير ع ــا  س ــدة ، وإنم ــدار الفائ مق
ــازلات أو  ــإن التن ــم)BDD-CBS-CB-2010-6695( ف ــي رق ــزي العُمان ــك المرك ــم البن ــا لتعمي وفقً

التأجيــات غيــر مســموح بهــا بشــكل عــام فيمــا يتعلــق بقــروض الرهــن العقــاري.

38       بنود متنوعة
أ إذا لــم يفهــم المقتــرض و / أو موفــر الضمــان تمامًــا عواقــب الالتــزام والدخــول فــي أي 	.

مــن وثائــق التمويــل ، فيجــب عليــه طلــب مشــورة قانونيــة مســتقلة قبــل الالتــزام بهــذه 
الوثائــق والدخــول فيهــا.

ب ــة أو 	. ــدم صلاحي ــر ع ــل ولا يؤث ــل للفص ــكام قاب ــروط والأح ــذه الش ــود ه ــن  بن ــد م كل بن
ــكام  ــروط والأح ــذه الش ــن ه ــر م ــد أو أكث ــة أي واح ــدم قانوني ــذ أو ع ــة التنفي ــدم قابلي ع
علــى الشــروط  والأحــكام المتبقيــة التــي ســتظل ســارية المفعــول والتأثيــر علــى أســاس 

ــة أو ككل. ــود الفردي البن
ج يقــر المقتــرض بأنــه فــي حالــة عــدم وجــود أمــوال كافيــة فــي حســاب المقتــرض فــي 	.

تاريــخ الصــرف مــن قبــل البنــك لأي شــيكات مقدمــة مــن المقتــرض لســداد أقســاط 
تســهيل القــرض الســكني ، فقــد يواجــه المقتــرض مســؤولية مدنيــة أو جنائيــة. يحتفــظ 
ــيكات  ــذه الش ــاع ه ــة ارتج ــي حال ــرض ف ــد المقت ــراء ض ــاذ أي إج ــي اتخ ــق ف ــك بالح البن

ــح. ــون واللوائ ــه القان ــمح ب ــا يس ــا لم ــك وفقً ــداد وذل ــدون س ب

د يقــر المقتــرض بــأن البنــك يطلــب الكشــف عــن أي معلومــات تتعلــق بالمقتــرض ووثائــق 	.
التمويــل وفقًــا للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة.

39       معالجة المعلومات و مشاركتها
المقتــرض مطلوبًــا  التــي لا يكــون فيهــا أي تصريح/موافقــة مــن  الحــالات  باســتثناء  	39.1
ــة  ــكل لا رجع ــرض بش ــق المقت ــة، يواف ــات التنظيمي ــي أو المتطلب ــون الحال ــب القان بموج
ــلطاني  ــوم الس ــب المرس ــادر بموج ــي الص ــوك العمان ــون البن ــا لقان ــه، وفقً ــى أن ــه عل في
رقــم 114/2000 وتعديلاتــه، يجــوز للبنــك إلــى الحــد الــازم للوفــاء بالتزاماتــه وممارســة 
ــل أو  ــات أو تفاصي ــاركة أي معلوم ــراض مش ــن الأغ ــل، م ــق التموي ــب وثائ ــه بموج حقوق
بيانــات تتعلــق بالمقتــرض أو معامــات المقتــرض مــع أي عضــو أو عضــو مشــارك للبنــك 
أو وكالات إنفــاذ القانــون والهيئــات التنظيميــة ، أو المحاكــم المختصــة ، أو شــرطة عُمــان 
الســلطانية ، أو أي مدققيــن مفوضيــن مــن قبــل المحاكــم أو أي ســلطة مختصــة أو 
مستشــار قانونــي للبنــك ، أو أي طــرف معنــي آخــر يــرى البنــك أنــه مــن المناســب تزويــده 
المصرفيــة  والأعمــال  المقتــرض  )حســابات(  حســاب  حــول  المعلومــات  هــذه  بمثــل 
تــم الكشــف عنهــا معلومــات حــول  التــي  المعلومــات  . قــد تتضمــن  بــه  الخاصــة 
المقتــرض والقــروض والســلفيات والتســهيلات الائتمانيــة وأي معلومــات أخــرى مطلوبــة 
للأغــراض القانونيــة أو لاتخــاذ أي إجــراءات تعتبــر ضروريــة فــي حالــة الإخــال بالالتزامــات أو 
لغــرض الإحصائيــات و التســويق وبصــرف النظــر عمــا ورد أعــاه، لا يجــوز للبنــك المشــاركة 
ــي  ــدا ف ــا ع ــث )م ــرف ثال ــع أي ط ــرض م ــات المقت ــن معلوم ــاركة أي م ــع أو مش ــي بي ف
ــة عنــه ويتــم  شــكل مجمــع( لأي غــرض، مــا لــم يكــن هــذا الطــرف الثالــث يتصــرف نياب
ــى  ــول عل ــم الحص ــذي ت ــرض ال ــع الغ ــق م ــرض يتواف ــراض غ ــات لأغ ــتخدام المعلوم اس

ــل. ــي الأص ــه ف ــن أجل ــات م ــك المعلوم تل

39.2	 مــع مراعــاة القوانيــن والمتطلبــات التنظيميــة المعمــول بهــا، وعنــد الاقتضــاء، بموافقــة 
المقتــرض، يلتــزم البنــك بالمبــادئ التاليــة المتعلقــة بمعالجــة البيانــات الشــخصية:

أ وعــادل 	. قانونــي  بشــكل  البيانــات  معالجــة  يجــب  والشــفافية:  والعدالــة  الشــرعية 
بالمقتــرض. يتعلــق  فيمــا  شــفافة  وبطريقــة 

ب حدود الغرض: سيتم جمع البيانات لأغراض محددة وصريحة ومشروعة.	.

ج ــو 	. ــا ه ــكل م ــدودة ب ــة ومح ــة وذات صل ــات كافي ــون البيان ــب أن تك ــات: يج ــل البيان تقلي
ــا. ــن أجله ــا م ــم معالجته ــي تت ــراض الت ــق بالأغ ــا يتعل ــروري فيم ض

د الدقة: سيتم مسح البيانات غير الدقيقة أو تصحيحها دون تأخير.	.
ه بالبيانــات بشــكل يســمح بتحديــد هويــة 	. التخزين/الاحتفــاظ: لا يجــوز الاحتفــاظ  حــد 

البيانــات  معالجــة  تتــم  التــي  للأغــراض  ضــروري  هــو  ممــا  أطــول  لفتــرة  المقتــرض 
أجلهــا. مــن  الشــخصية 

و النزاهة والسرية: يجب معالجة البيانات بطريقة تضمن أمن البيانات المناسب.	.

عمــل  بجهــة  بالاتصــال  للنقــض  قابــل  غيــر  بشــكل  البنــك  المقتــرض  يفــوض  كمــا  	39.3
المقتــرض لإخطــار صاحــب العمــل بتفاصيــل تســهيل المقتــرض لــدى البنــك وللمطالبــة 
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with the Bank and to request that all sums owing to the Borrower (by the 
employer) be paid directly to the Current Account or Savings Account as 
applicable. The Borrower further irrevocably authorises the Bank to request 
and receive notice from the employer of any termination of the Borrower's 
employment.

39.4 Subject to extant laws and regulatory requirements, the Borrower shall have 
the right to ask the Bank to stop or opt out of any sharing by the Bank of 
information relating to the Borrower that was previously authorized by the 
Borrower. The Borrower may make this request in writing to the Bank at any 
branch of the Bank.

40.	 INTERNAL COMPLAINT MECHANISM
Should the Cardholder have a cause to complain, he / she can contact on the 
Contact Centre number +968-24577177 and by written email to 
complaints@ahlibank.om.
The Bank will formally acknowledge the Cardholder’s complaint within five 
working days. If the Cardholder is not satisfied with the Bank’s response, he may 
refer he may refer to the Compliance Assistant General Manager of the Bank who 
shall resolve the issue within 10 working days. If the matter is still not resolved, 
the parties have right to approach the Central Bank of Oman.
Further, the Cardholder acknowledges and agrees that he / she shall only be 
entitled to make a complaint against the Bank, and not against any individual 
employee, director or officer of the Bank.

Schedule 1

Conditions Precedent
1.	 General conditions precedent
1.1 	 A signed original document of each Facility Letter, each Security Document 

(subject to paragraph 4.1) and any other Finance Document requested by 
the Bank.

1.2 	 All documents and instruments necessary or in the Bank's opinion desirable 
to ensure the registration, validity, priority and enforceability of all securities, 
instruments and assurances referred to in the relevant Facility Letter and the 
other Finance Documents.

1.3 	 Evidence that all Authorisations necessary to permit the acquisition and/or 
ownership of the Property by the Borrower have been obtained and are in 
terms satisfactory to the Bank.

1.4 	 Payment to the Bank of any fees payable with respect to the provision of the 
Facility.

1.5 	 Such other documents and instruments as the Bank may consider 
necessary or desirable in order to give full effect to the Finance Documents 
or any other Finance Document or conferring on the Bank the full benefits 
of all rights, powers and remedies conferred upon the Bank in the Finance 
Documents or any other Finance Document.

2.	 Additional conditions precedent where any Borrower is an individual
2.1 	 The power of attorney (if any) pursuant to which the relevant Facility Letter, 

the Finance Documents and the documents referred to herein are executed 
on his or her behalf, where necessary in the Bank's opinion stamped and/
or registered and/or notarised and/or legalised or the completion of the 
necessary formalities at the Ministry of Housing and Urban Planning for the 
registration of the mortgage over the property to be mortgaged

2.2 	 Copies of the signatures of all persons appointed by the Borrower to 
execute on his or her behalf the relevant Facility Letter, the other Finance 
Documents and the documents referred to herein and proof of identity of the 
Borrower and of each such person.

2.3 	 All such account opening forms, privacy releases, bank secrecy consents 
and other documentation as the Bank may require in accordance with its 
practises from time to time for the opening of accounts.

2.4 	 In relation to insurance:
a.	 confirmation by the Bank that it has effected the Mortgage Insurance 

naming the Bank as a beneficiary to the same and the Life Insurance;
b.	 a certified copy of the Insurance Policies in respect of the Mortgage 

Insurance and the Life Insurance;
c.	 where paragraph b applies, an original of the Insurance Proceeds 

Assignment in respect of the Mortgage Insurance and/or the Life Insurance; 
and

d.	 evidence that the Insurance Premiums have been paid in respect of the 
aforementioned insurances and that such insurances remain in full force 
and effect.

3.	 Additional conditions precedent where the Bank is granted a Security 
Interest over property

3.1 	 Unless otherwise required as a condition subsequent under any Facility 
Letter:

a.	 the Title Deeds;
b.	 the Borrower's Mortgage;
c.	 confirmation by the Bank that it has effected the Property Insurance (in 

circumstances where the Bank elects to procure such insurance);
d.	 a certified copy of the Insurance Policy in respect of the Property Insurance 

(in circumstances where the Bank requires the Borrower to procure such 
insurance);

e.	 where paragraph d applies, an original of the Insurance Proceeds 
Assignment in respect of the Property Insurance; and

f.	 evidence that the Insurance Premium has been paid in respect of the 
Property Insurance and that the Property Insurance remains in full force 
and effect.

بدفــع جميــع المبالــغ المســتحقة للمقتــرض )مــن قبــل صاحــب العمــل( مباشــرة إلــى 
ــك  ــرض البن ــوض المقت ــا يف ــاء. كم ــب الاقتض ــر حس ــاب التوفي ــاري أو حس ــاب الج الحس
بشــكل غيــر قابــل للنقــض بطلــب وتلقــي إشــعار مــن صاحــب العمــل بــأي إنهــاء لخدمــة 

ــل. ــب العم ــدى صاح ــرض ل المقت

مــع مراعــاة القوانيــن والمتطلبــات التنظيميــة المعمــول بهــا، يحــق للمقتــرض أن يطلــب  	39.4
مــن البنــك إيقــاف أو إلغــاء الاشــتراك فــي أي مشــاركة مــن قبــل البنــك للمعلومــات 
ويجــوز  المقتــرض.  قبــل  مــن  مســبقًا  ترخيصهــا  تــم  والتــي  بالمقتــرض  المتعلقــة 

للمقتــرض تقديــم هــذا الطلــب كتابيًــا إلــى البنــك فــي أي فــرع مــن فــروع البنــك.

40       آلية تقديم الشكاوى الداخلية
إذا كان لــدى حامــل البطاقــة ســبب للشــكوى، فيمكنه/هــا الاتصــال علــى رقــم مركــز الاتصــال 
 complaints@ahlibank.om 24577177-968 + وعــن طريــق البريــد الإلكترونــي المكتــوب إلــى

ــن  ــم يك ــل. إذا ل ــام عم ــة أي ــال خمس ــة خ ــل البطاق ــكوى حام ــميًا بش ــك رس ــر البن ــوف يق س
ــم  ــام لقس ــر الع ــاعد المدي ــى مس ــوع إل ــه الرج ــك، فيمكن ــن رد البن ــي ع ــة راض ــل البطاق حام
الإلتــزام فــي البنــك الــذي ســيقوم بحــل المشــكلة خــال 01 أيــام عمــل. إذا لــم يتــم حــل الأمــر 

ــي. ــزي العمان ــك المرك ــع البن ــل م ــن التواص ــق للطرفي ــد، يح بع

عــاوة علــى ذلــك، يقــر حامــل البطاقــة ويوافــق علــى أنــه يحــق له/لهــا فقــط تقديــم شــكوى 
ضــد البنــك، وليــس ضــد أي موظــف أو مديــر أو مســؤول فــي البنــك.

الجدول رقم 1
الشروط المسبقة

1       الشروط العامة المسبقة
وثيقــة أصليــة موقعــة لــكل خطــاب تســهيل وكل وثيقــة ضمــان )تخضــع للفقــرة 4.1(  	 1.1

وأي وثيقــة تمويــل أخــرى يطلبهــا البنــك.

جميــع المســتندات والصكــوك  الضروريــة أو فــي رأي البنــك مرغــوب فيهــا لضمــان  	 1.2
تســجيل وصلاحيــة وأولويــة وقابليــة التنفيــذ لجميــع الضمانــات  والصكــوك والكفــالات 

المشــار إليهــا فــي خطــاب التســهيل ذي الصلــة ووثائــق التمويــل الأخــرى.

ــل  ــن قب ــار م ــة العق ــازة و / أو ملكي ــماح بحي ــة للس ــح اللازم ــع التصاري ــى أن جمي ــل عل دلي 	 1.3
المقتــرض قــد تــم الحصــول عليهــا وأنهــا مــن حيــث الشــروط مرضيــة للبنــك.

دفع أي رسوم مستحقة الدفع للبنك فيما يتعلق بتوفير التسهيلات. 	 1.4

المســتندات والوثائــق  الأخــرى التــي قــد يراهــا البنــك ضروريــة أو مرغوبــة مــن أجــل الإنفــاذ  	 1.5
الكامــل لوثائــق التمويــل أو أي وثيقــة تمويــل أخــرى أو منــح البنــك الفوائــد الكاملــة 
لجميــع الحقــوق والصلاحيــات والتعويضــات الممنوحــة للبنــك فــي وثائــق التمويــل أو أي 

ــرى. ــل أخ ــة تموي وثيق

2       شروط مسبقة إضافية عندما يكون أي مقترض فردًا
ــة  ــهيل ذي الصل ــاب التس ــذ خط ــم تنفي ــه يت ــذي بموجب ــد( ال ــمي )إن وج ــل الرس التوكي 	 2.1
ــة  ــكام  نياب ــروط والأح ــذه الش ــب ه ــا  بموج ــار إليه ــتندات المش ــل والمس ــق التموي ووثائ
عنــه/ عنهــا، وعنــد الضــرورة ، فــي رأي البنــك، أن تكــون مختومــة و / أو مســجلة و / أو 
موثقــة و / أو التصديــق أو الانتهــاء مــن الإجــراءات اللازمــة  لــدى وزارة الإســكان والتخطيــط 

ــه. ــراد رهن ــار الم ــى العق ــاري عل ــن العق ــجيل الره ــي لتس العمران

ــذ  ــرض لتنفي ــل المقت ــن قب ــن م ــخاص المعيني ــع الأش ــات جمي ــاذج  توقيع ــن نم ــخ م نس 	 2.2
ــتندات  ــرى والمس ــل الأخ ــق التموي ــا، ووثائ ــه / عنه ــة عن ــة نياب ــهيل ذي الصل ــاب التس خط
المشــار إليهــا  فــي هــذه الشــروط والأحــكام  وإثبــات هويــة المقتــرض وهويــة مثــل هــذا  

ــخص. الش
جميــع  اســتمارات  فتــح الحســاب وإصــدارات الخصوصيــة وموافقــات الســرية المصرفيــة  	 2.3
ــح  ــر لفت ــت لآخ ــن وق ــاته م ــا لممارس ــك وفقً ــا البن ــد يطلبه ــي ق ــق الت ــن الوثائ ــا م وغيره

الحســابات.
فيما يتعلق بالتأمين: 	 2.4

أ أ. تأكيــد مــن البنــك أنــه قــد نفــذ تأميــن الرهــن العقــاري مــع تســمية البنــك كمســتفيد 	.
ــاة؛ أول  والتأميــن علــى الحي

ب نســخة مصدقــة مــن وثائــق التأميــن فيمــا يتعلــق بتأميــن الرهــن العقــاري والتأميــن علــى 	.
الحياة؛

ج ــا 	. ــن فيم ــدات التأمي ــص عائ ــن تخصي ــة م ــخة أصلي ــرة )ب(، نس ــكام الفق ــق أح ــد تطبي عن
ــاة؛ و ــى الحي ــن عل ــاري و / أو التأمي ــن العق ــن الره ــق بتأمي يتعل

د دليــل علــى أن أقســاط التأميــن قــد تــم دفعهــا فيمــا يتعلــق بالتأمينــات المذكــورة أعــاه 	.
وأن هــذه التأمينــات لا تــزال ســارية المفعــول والتأثيــر.

3       شروط  مسبقة إضافية سابقة حيث يتم منح البنك مصلحة الضمان على العقار

ما لم يكن مطلوبًا بخلاف ذلك كشرط مسبق بموجب أي خطاب تسهيل: 	 3.1

أ سندات  الملكية؛	.
ب رهن المقترض؛	.
ج ــا 	. ــار فيه ــي يخت ــروف الت ــي الظ ــار )ف ــى العق ــن عل ــذ التأمي ــد نف ــه ق ــك أن ــن البن ــد م تأكي

ــن(؛ ــذا التأمي ــراء ه ــك ش البن
د نســخة مصدقــة مــن وثيقــة التأميــن فيمــا يتعلــق بتأميــن العقــار )فــي الظــروف التــي 	.

يطلــب فيهــا البنــك مــن المقتــرض شــراء هــذا التأميــن(؛

ه ــق 	. ــا يتعل ــن فيم ــدات التأمي ــص عائ ــن تخصي ــة م ــخة أصلي ــرة )د(، نس ــق الفق ــد تطبي عن
ــار؛ و ــن العق بتأمي

و ــن 	. ــار وأن تأمي ــن العق ــق بتأمي ــا يتعل ــه فيم ــم دفع ــد ت ــن ق ــط التأمي ــى أن قس ــل عل دلي
ــول. ــاري المفع ــذاً وس ــزال ناف ــار لا ي العق
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3.2 	 Subject to paragraph 3.1, duly executed (and stamped where appropriate) 

first ranking mortgages of such real property as may be agreed between the 
Bank and the Borrower securing the Facility to be executed at the Ministry 
of Housing and Urban Planning in accordance with the requirements in the 
Finance Documents.

3.3 	 Subject to paragraph 3.1, evidence that all real property over which the Bank 
holds a Security Interest securing the Facility are insured with a reputable 
insurer for the respective interests of each mortgagor of such property and 
the Bank in such amount and against such risks as the Bank may deem 
appropriate.

3.4 	 A valuation acceptable to the Bank of all real property over which the Bank 
holds or will hold a Security Interest securing the Facility. In the case that 
such valuation is to be arranged by the Bank, then the Bank shall be allowed 
to debit the Borrower’s Current/Savings Account for the same without 
requirement for any additional consent by the Borrower. 

3.5 	 Evidence that all authorisations necessary to permit the acquisition and/
or ownership of all real property over which the Bank holds or will hold a 
Security Interest securing the Facility have been obtained and are in terms 
satisfactory to the Bank.

3.6 	 Satisfactory results to such searches and enquiries as the Bank may deem 
appropriate.

3.7 	 Evidence satisfactory to the Bank that the Borrower has fully paid for the 
difference between the total purchase price of the Property (including 
the cost of the construction and development of any buildings or fixtures 
thereon) and the Loan.

4.	 Additional conditions precedent where the Loan is a Construction Loan
4.1 	 A copy of the Construction Contract certified as a true and correct copy by 

an Authorised Officer of the contractor.
4.2 	 Confirmation from an Authorised Officer of the contractor that the Borrower 

is not in default under the Construction Contract, such confirmation to 
be dated no more than five (5) days prior to the date of the Borrower's 
acceptance of the Bank's offer made in the relevant Facility Letter.

4.3 	 Building plans satisfactory to the Bank for the building whose construction 
is to be financed from the Facility.

4.4 	 Certified copies of the Construction Permit, the Construction Contract and 
any other documents related to the construction or works which the Bank 
may request.

4.5 	 Evidence satisfactory to the Bank that the Borrower has either:
a.	 expended on the construction of the building an amount acceptable to the 

Bank; or
b.	 has deposited in an escrow account with the Bank an amount acceptable to 

the Bank under arrangements for its release acceptable to the Bank.

5.	 Additional conditions precedent where a Security Provider is an 
individual

5.1 	 The power of attorney (if any) pursuant to which the relevant Guarantee 
is executed on his or her behalf, where necessary in the Bank's opinion 
stamped and/or registered and/or notarised and/or legalised.

5.2 	 Copies of the signatures of all persons appointed by the Security Provider 
to execute on his or her behalf the relevant Guarantee and proof of identity 
of the Security Provider and of each such person.

6.	 Additional conditions precedent where a Security Provider is a 
corporation

6.1 	 Resolutions of the directors of that Security Provider approving the execution 
and performance by it of its obligations under the relevant Guarantee.

6.2	 A certified copy of the Security Provider's constitutional documents.
6.3 	 The power of attorney (if any) pursuant to which the relevant Guarantee is 

executed on its behalf, where necessary in the Bank's opinion stamped and/
or registered and/or notarised and/or legalised.

6.4 	 Copies of the signatures of all persons appointed by the Security Provider 
to execute on its behalf the relevant Guarantee and proof of identity of each 
such person.

Schedule 2
Borrower Undertakings
1.	 General undertakings
1.1 	 The Borrower shall notify the Bank immediately:
a.	 of any change in the information or financial details supplied by the Borrower 

or any Security Provider to the Bank in support of the application for the 
Loan;

b.	 of any change in the Borrower's financial position or any other change, that 
may affect the Borrower's ability to repay the Loan, including any change in 
the Borrower's conditions of employment. Where applicable, the Borrower 
shall also provide the Bank with an updated Salary Assignment Letter;

1.2 	 The Borrower shall make available to the Bank for inspection by the Bank at 
any time all documents and information which the Bank at its sole discretion 
considers necessary for the purpose of monitoring the Borrower's financial 
position and its application of the Loan or any part thereof, and shall provide 
to the Bank such copies or extracts from such commercial books and other 
documents as the Bank may from time to time require.

1.3 	 Where the Borrower is an individual, the Borrower shall ensure that (a) his or 
her full monthly income and (b) any Employment Benefit, are paid into the 
Current Account.

1.4 	 Where the Borrower is an individual, the Borrower shall (a) ensure that there 

ــد  ــة عن ــول )والمختوم ــب الأص ــذة حس ــة المنف ــون العقاري ــرة 3.1، الره ــاة الفق ــع مراع م 	 3.2
الاقتضــاء( مــن الدرجــة الأولــى لهــذه  العقــارات كمــا قــد يتــم الاتفــاق عليهــا بيــن البنــك 
ــط  ــكان والتخطي ــي وزارة الإس ــا ف ــيتم تنفيذه ــي س ــهيلات الت ــن التس ــرض لتأمي والمقت

ــل. ــق التموي ــي وثائ ــات ف ــا للمتطلب ــي وفقً العمران

ــا  ــك فيه ــظ البن ــي يحتف ــارات الت ــع  العق ــى أن جمي ــل عل ــرة 3.1، الدلي ــاة الفق ــع مراع م 	 3.3
بمصلحــة ضمانيــة تؤمــن التســهيلات مؤمنــة مــن قبــل شــركة تأميــن حســنة الســمعة 
ــد  ــي ق ــر الت ــد مخاط ــغ وض ــك بمبل ــارات والبن ــك العق ــن لتل ــكل راه ــة ل ــح الخاص للمصال

ــبة. ــك مناس ــا البن يراه

ــيحتفظ  ــك أو س ــا البن ــظ به ــي يحتف ــارات  الت ــع  العق ــك لجمي ــدى البن ــول ل ــم مقب تقيي 	  3.4
بهــا بمصلحــة ضمــان لتأميــن التســهيلات. فــي حالــة قيــام البنــك بترتيــب هــذا التقييــم، 
ــرض  ــر للمقت ــاري / التوفي ــاب الج ــن الحس ــم م ــك بالخص ــرض  للبن ــمح المقت ــذٍ يُس عندئ

ــرض. ــل المقت ــن قب ــة م ــة إضافي ــى أي موافق ــة إل دون الحاج

دليــل علــى أن جميــع التراخيــص اللازمــة للســماح بالحيــازة و / أو  الملكيــة  لجميــع  	  3.5
ــي  ــا وه ــول عليه ــم الحص ــد ت ــا ، ق ــيحتفظ به ــك أو س ــا البن ــظ به ــي يحتف ــارات الت العق

مُرضيــة للبنــك مــن حيــث الشــروط.

نتائج مرضية لعمليات البحث والاستفسارات التي قد يراها البنك مناسبة. 	  3.6

دليــل مــرضٍ للبنــك علــى أن المقتــرض قــد دفــع بالكامــل الفــرق بيــن إجمالي ســعر شــراء  	  3.7
العقــار )بمــا فــي ذلــك تكلفــة تشــييد وتطويــر أي مبــانٍ أو تجهيــزات عليهــا( والقــرض.

4       شروط مسبقة إضافية  عندما يكون القرض عبارة عن قرض بناء
قبــل  مــن  وحقيقيــة  صحيحــة  كنســخة  البنــاء  عقــد  مــن  عليهــا  مصــدق  نســخة  	  4.1

للمقــاول. المعتمــد  المســؤول 
تأكيــد مــن المســؤول المعتمــد للمقــاول بــأن المقتــرض ليــس فــي حالــة تقصيــر بموجــب  	  4.2
عقــد البنــاء ، ويجــب ألا يكــون هــذا التأكيــد مؤرخًــا قبــل أكثــر مــن خمســة )5( أيــام مــن 

تاريــخ قبــول المقتــرض لعــرض البنــك المقــدم عبــر خطــاب التســهيلات.

خطط بناء مرضية للبنك للمبنى الذي سيتم تمويل بنائه من التسهيلات. 	  4.3

ــاء أو  ــق بالبن ــرى تتعل ــتندات أخ ــاء وأي مس ــد البن ــاء وعق ــة البن ــن رخص ــة م ــخ مصدق نس 	 4.4
الأعمــال الأخــرى  التــي قــد يطلبهــا البنــك.

دليل مقنع للبنك على أن المقترض لديه إما: 	  4.5
أ أنفق على تشييد المبنى مبلغًا مقبولًا لدى البنك؛ أو	.

ب أن يكــون قــد أودع فــي حســاب ضمــان لــدى البنــك مبلغًــا مقبــولًا للبنــك بموجــب 	.
ترتيبــات الإفــراج عنــه المقبولــة لــدى البنــك.

5       شروط  مسبقة إضافية حيثما يكون موفر الضمان  فردًا

ــة عنــه،  التوكيــل الرســمي )إن وجــد( الــذي بموجبــه يتــم تنفيــذ الضمــان ذي الصلــة نياب 	  5.1
عنــد الضــرورة فــي رأي البنــك مختــوم و / أو مســجل و / أو موثــق و / أو مصــدق عليــه.

نســخ مــن نمــاذج  تواقيــع جميــع الأشــخاص المعينيــن مــن قبــل موفــر الضمــان  لتنفيــذ  	  5.2
ــه. ــة عن ــخص نياب ــكل ش ــان ول ــر الضم ــة موف ــات هوي ــة وإثب ــات ذات الصل الضمان

6       شروط  مسبقة إضافية حيثما يكون موفر الضمان شركة

قــرارات أعضــاء مجلــس إدارة  موفــر الضمــان بالموافقــة علــى التنفيــذ والأداء مــن قبلــه  	  6.1
لالتزاماتــه بموجــب الضمــان ذي الصلــة.

نسخة مصدقة من الوثائق التأسيسة لموفر الضمان. 	  6.2
ــة عنــه،  التوكيــل الرســمي )إن وجــد( الــذي بموجبــه يتــم تنفيــذ الضمــان ذي الصلــة نياب 	  6.3
عنــد الضــرورة فــي رأي البنــك مختــوم و / أو مســجل و / أو موثــق و / أو مصــدق عليــه.

نســخ مــن نمــاذج  تواقيــع جميــع الأشــخاص المعينيــن مــن قبــل موفــر  الضمــان لتنفيــذ  	  6.4
ــه. ــة عن ــخص نياب ــة كل ش ــات هوي ــة وإثب ــات ذات الصل الضمان

الجدول رقم 2
تعهدات المقترض

1       تعهدات عامة
يجب على المقترض إخطار البنك على الفور في حال حدوث: 	 1.1

أ ــر 	. ــرض أو أي موف ــا المقت ــي يقدمه ــة الت ــل المالي ــات أو التفاصي ــي المعلوم ــر ف أي تغيي
ــرض ؛ ــب الق ــم طل ــك لدع ــان للبن ضم

ب أي تغييــر فــي المركــز المالــي للمقتــرض أو أي تغييــر آخــر قــد يؤثــر علــى قــدرة المقتــرض 	.
علــى ســداد القــرض ، بمــا فــي ذلــك أي تغييــر فــي شــروط توظيــف المقتــرض. عنــد 
ــب ؛ ــل الرات ــدث لتحوي ــاب مح ــك بخط ــد البن ــا تزوي ــرض أيضً ــى المقت ــب عل ــاء ، يج الاقتض

يجــب علــى المقتــرض أن يوفــر للبنــك ، فــي أي وقــت،  جميــع المســتندات والمعلومــات  	 1.2
التــي يعتبرهــا البنــك حســب تقديــره  الخــاص ، تســتحق الفحــص لاغــراض مراقبــة المركــز 
المالــي للمقتــرض وتطبيقــه للقــرض أو أي جــزء منــه، ويجــب أن تــزود البنــك بنســخ أو 
ــن  ــك م ــا البن ــد يطلبه ــي ق ــرى الت ــتندات الأخ ــة والمس ــر التجاري ــن الدفات ــات م مقتطف

وقــت لآخــر.

ــهري  ــه الش ــن )أ( دخل ــد م ــرض التأك ــى المقت ــب عل ــردًا، يج ــرض ف ــون المقت ــا يك عندم 	 1.3
الجــاري للمقتــرض. الحســاب  إيداعهــا  فــي  يتــم  الكامــل و )ب( أي مزايــا توظيــف، 

ــر  ــراء أي تغيي ــدم إج ــان ع ــرض )أ( ضم ــى المقت ــب عل ــردًا، يج ــرض ف ــون المقت ــا يك عندم 	 1.4
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shall be no alteration made to the Salary Assignment Letter provided by the 
Borrower’s employer (except increase in salary in accordance with the law) 
and (b) not do anything that would interfere with the instructions set out in 
the Salary Assignment Letter, in each case without the prior written consent 
of the Bank.

1.5 	 The Borrower shall:
a.	 at all times comply with all laws applicable to it or any of its assets and 

undertakings;
b.	 unless the Bank otherwise consents, maintain throughout the term of the 

Finance Documents the Current Account with the Bank;
c.	 ensure that the Security Provider and each other Security Provider complies 

with its obligations under the Guarantee and/or any other Finance Document 
to which it is a party.

2.	 Additional undertakings relating to Construction Loans
2.1 	 The Borrower shall ensure that construction is undertaken and completed in 

accordance with the Construction Permit and the Construction Contract.
2.2 	 If not already provided to the Bank as a condition precedent the Borrower 

shall provide to the Bank:
a.	 building plans satisfactory to the Bank for the building whose construction 

is to be financed from the Facility;
b.	 certified copies of the Construction Permit, the Construction Contract and 

any other documents related to the construction or works which the Bank 
may request.

The Borrower shall not make amendments to any of the aforementioned 
documents.

3.	 Additional undertakings relating to Security Interests and ownership 
interests in land

3.1 	 The Borrower shall:
a.	 immediately upon the issue of the Title Deeds, procure the registration and/

or filing of the Borrower's mortgage with MHUP and any other relevant 
Competent Authority; and

b.	 immediately upon execution of the Security Provider's Mortgage, procure 
the registration and/or filing of the Security Provider's Mortgage with MHUP 
and any other relevant Competent Authority, and provide evidence of the 
same to the Bank.

3.2 	 The Borrower shall:
a.	 keep the Property in good condition and not do anything which might reduce 

its value. If in the Bank's opinion the Borrower fails to keep the property 
in good condition the Borrower agrees that the Bank may undertake such 
maintenance and repair works as the Bank considers necessary and the 
Borrower shall on demand pay to the Bank all such money expended by the 
Bank under or in connection such maintenance and repair works;

b.	 not make any material change whether structural or non-structural to the 
Property or add any construction without the prior written consent of the 
Bank;

c.	 observe all laws, regulations and rules issued by the relevant municipality 
having jurisdiction over the Property or any other Competent Authority with 
respect to the Property;

d.	 upon reasonable notice, permit representatives of the Bank to inspect the 
Property;

e.	 not grant any Security Interest over or in respect of the Property other than 
the Borrower's Mortgage;

f.	 not grant any licence in respect of the Property and not sell, assign, lease, 
transfer or otherwise dispose of any interest in the Property. The Borrower 
agrees that any disposal by it in breach of this undertaking shall be null and 
void and have no effect.

3.3 	 If the Borrower receives or becomes entitled to receive any monies or 
benefits in kind at any time in respect of a transfer of title of any part of the 
Property, the Borrower shall ensure that such funds are paid to, or held on 
trust for, the Bank and the Borrower agrees that the Bank shall be entitled 
to apply such funds towards the payment of the Secured Monies in any 
manner it sees fit.

3.4	 If the Borrower has a contractual commitment to pay a maintenance fee, 
or any other fee, in connection with the Property, the Borrower shall pay 
all such fees on the due date for payment. If the Bank so requires, the 
Borrower must produce evidence sufficient to satisfy the Bank that he has 
complied with such obligations. If any default shall at any time be made by 
the Borrower in maintaining such payments, the Borrower agrees that the 
Bank to pay such sums as the Bank may think expedient and the Borrower 
shall on demand pay to the Bank all such money expended by the Bank 
under this provision.

3.5	 Where the value of the Property materially decreases for whatever reason, 
which shall include a decrease in value as a result of natural factors or an 
accident, the Borrower shall within one week of becoming aware of such 
decrease in value or event or accident, give to the Bank written notice of 
such decrease in value, event or accident. The Borrower agrees that Bank 
may take whatever steps it chooses in order to protect its interest in the 
Property, which steps may include requiring that the Borrower provide 
further security to secure the Loan.

4.	 Additional undertakings relating to insurance
4.1 	 If required by the Bank, the Borrower shall insure the Property with a 

reputable insurance company in the Sultanate of Oman, acceptable to the 
Bank. This insurance shall cover all risks normally and prudently insured 
against to the full replacement value.

علــى خطــاب تحويــل الراتــب المقــدم مــن صاحــب عمــل المقتــرض )باســتثناء زيــادة 
الراتــب وفقًــا للقانــون( و )ب( عــدم القيــام بــأي شــيء مــن شــأنها أن تتعــارض مــع 
التعليمــات المنصــوص عليهــا فــي خطــاب تحويــل الراتــب ، فــي كل حالــة دون موافقــة 

ــك. ــن البن ــبقة م ــة مس خطي

يجب على المقترض: 	 1.5
أ أصولــه 	. مــن  أي  أو  عليــه  المطبقــة  القوانيــن  لجميــع  الأوقــات  جميــع  فــي  الامتثــال 

وتعهداتــه؛
ب مــا لــم يوافــق البنــك علــى خــاف ذلــك، يحتفــظ طــوال مــدة وثائــق التمويــل بالحســاب 	.

الجــاري لــدى البنــك؛
ج تأكــد مــن امتثــال موفــر الضمــان وكل موفــر ضمــان آخــر لالتزاماتــه بموجــب الضمــان و / 	.

أو أي وثيقــة تمويــل  أخــرى يكــون طرفًــا فيهــا.

2       تعهدات إضافية تتعلق بقروض البناء
يجــب علــى المقتــرض التأكــد مــن أن البنــاء قــد تــم تنفيــذه واســتكماله وفقًــا لتصريــح  	2.1

ــاء. ــد البن ــاء وعق البن
إذا لــم يتــم تقديمــه بالفعــل إلــى البنــك كشــرط مســبق، يجــب علــى المقتــرض أن  	 2.2

يقــدم للبنــك مــا يلــي:
أ خطط بناء مرضية للبنك للمبنى الذي سيتم تمويل بنائه من  التسهيل؛	.

ب نســخ مصدقــة مــن رخصــة البنــاء وعقــد البنــاء وأي مســتندات أخــرى متعلقــة بالبنــاء أو 	.
الأعمــال التــي قــد يطلبهــا البنــك.

لا يجوز للمقترض إجراء تعديلات على أي من المستندات المذكورة أعلاه.

3       تعهدات إضافية تتعلق بالمصالح الضمانية ومصالح ملكية الأرض

يجب على المقترض: 	3.1
أ ــرض 	. ــاري للمقت ــن العق ــداع الره ــجيل و / أو إي ــام  بالتس ــة  ، القي ــند الملكي ــدار س ــور إص ف

ــة؛ و ــرى ذات صل ــة أخ ــلطة مختص ــي  وأي س ــط العمران ــكان والتخطي ــدى وزارة  الإس ل

ب فــور تنفيــذ رهــن موفــر لضمــان  القيــام  بتســجيل و / أو إيــداع رهــن موفــر الضمــان لــدى 	.
وزارة  الإســكان والتخطيــط العمرانــي  وأي ســلطة مختصــة أخــرى ذات صلــة ، وتقديــم 

دليــل علــى ذلــك إلــى البنــك.

يجب على المقترض: 	3.2
أ ــل 	. ــأنه أن يقل ــن ش ــيء م ــأي ش ــام ب ــدم القي ــدة وع ــة جي ــي حال ــار ف ــى العق ــاظ عل الحف

مــن قيمتــه. إذا فشــل المقتــرض، فــي رأي البنــك، فــي الحفــاظ علــى العقــار فــي حالــة 
جيــدة ، يوافــق المقتــرض علــى أنــه يجــوز للبنــك القيــام بأعمــال الصيانــة والإصــاح التــي 
يراهــا البنــك ضروريــة، ويجــب علــى المقتــرض عنــد الطلــب أن يدفــع للبنــك جميــع هــذه 

الأمــوال التــي أنفقهــا البنــك تحــت أو فيمــا يتعلــق بأعمــال الصيانــة والإصــاح؛

ب عــدم إجــراء أي تغييــرات جوهريــة ســواء كانــت هيكليــة أو غيــر هيكليــة علــى العقــار أو 	.
إضافــة أي إنشــاءات دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك ؛

ج مراعــاة جميــع القوانيــن واللوائــح والقواعــد الصــادرة عــن البلديــة ذات الصلــة التــي لهــا 	.
ســلطة قضائيــة علــى العقــار أو أي ســلطة مختصــة أخــرى فيمــا يتعلــق بالعقــار؛

د بناء على إشعار معقول، السماح لممثلي البنك بفحص العقار؛	.

ه عدم منح أي فائدة ضمان على أو فيما يتعلق بالعقار بخلاف رهن المقترض ؛	.

و عــدم منــح أي ترخيــص فيمــا يتعلــق بالعقــار وعــدم بيــع أو التنــازل عــن أو تأجيــر أو نقــل 	.
أو التصــرف بــأي مصلحــة فــي العقــار. يوافــق المقتــرض علــى أن أي تصــرف يخالــف هــذا 

التعهــد يعتبــر لاغيــً وباطــاً وليــس لــه أي تأثيــر.

إذا تلقــى المقتــرض أو أصبــح مؤهــاً لتلقــي أي أمــوال أو مزايــا عينيــة فــي أي وقــت فيمــا  	 3.3
ــذه  ــع ه ــان دف ــرض ضم ــى المقت ــب عل ــار، فيج ــن العق ــزء م ــة أي ج ــل ملكي ــق بنق يتعل
الأمــوال إلــى، أو الاحتفــاظ بهــا كعهــدة لصالــح البنــك، ويوافــق المقتــرض علــى أنــه يحــق 
ــأي طريقــة يراهــا مناســبة. ــة ب للبنــك اســتخدام هــذه الأمــوال لدفــع الأمــوال المضمون

، أو أي رســوم أخــرى،  إذا كان لــدى المقتــرض التــزام تعاقــدي بدفــع رســوم صيانــة  	 3.4
ــخ  ــي تاري ــوم ف ــذه الرس ــع ه ــع جمي ــرض دف ــى المقت ــب عل ــار، فيج ــق بالعق ــا يتعل فيم
ــة  ــة كافي ــم أدل ــرض تقدي ــى المقت ــب عل ــك ، يج ــك ذل ــب البن ــداد. إذا طل ــتحقاق الس اس
لإقنــاع البنــك بأنــه قــد امتثــل لهــذه الالتزامــات. فــي حالــة قيــام المقتــرض بــأي تقصيــر 
ــوم  ــى أن يق ــرض عل ــق المقت ــات، يواف ــذه المدفوع ــى ه ــاظ عل ــي الحف ــت ف ــي أي وق ف
البنــك بدفــع هــذه المبالــغ التــي قــد يراهــا البنــك مناســبة، ويجــب علــى المقتــرض عنــد 
ــرط. ــذا الش ــب ه ــك بموج ــا البن ــي انفقه ــوال الت ــذه الأم ــع ه ــك جمي ــع للبن ــب أن يدف الطل

عندمــا تنخفــض قيمــة العقــار بشــكل جوهــري لأي ســبب مــن الأســباب ، بمــا فــي ذلــك  	 3.5
ــي  ــرض ف ــى المقت ــب عل ــادث، يج ــة أو ح ــل طبيعي ــة لعوام ــة نتيج ــي القيم ــاض ف انخف
ــة،  ــدث أو الواقع ــة أو الح ــي القيم ــاض ف ــذا الانخف ــه به ــن علم ــد م ــبوع واح ــون أس غض
ــً بهــذا الانخفــاض فــي القيمــة أو وقــوع مثــل هــذا الحــدث أو تلــك  إخطــار البنــك  خطي
ــه يجــوز للبنــك اتخــاذ أي خطــوات يختارهــا لحمايــة  الواقعــة. يوافــق المقتــرض علــى أن
مصلحتــه فــي العقــار، والتــي قــد تشــمل مطالبــة المقتــرض بتوفيــر مزيــد مــن  الضمانات 

لتأميــن القــرض.

4       تعهدات إضافية تتعلق بالتأمين
إذا طلــب البنــك ذلــك، يجــب علــى المقتــرض تأميــن العقــار لــدى شــركة تأميــن ذات  	4.1
ســمعة طيبــة فــي ســلطنة عُمــان ، ومقبولــة لــدى البنــك. يجــب أن يغطــي هــذا التأميــن 
المؤمــن عليهــا بشــكل طبيعــي وحــذر مقابــل قيمــة الاســتبدال  المخاطــر  جميــع 

الكاملــة.
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4.2 	 If required by the Bank, the Borrower shall obtain mortgage protection 

insurance with a reputable insurance company in the Sultanate of Oman, 
acceptable to the Bank. This insurance shall cover all risks normally and 
prudently insured and be in an amount sufficient to cover all amounts 
outstanding under the Finance Documents from time to time.

4.3	 If required by the Bank, the Borrower shall obtain life insurance with a 
reputable insurance company in the Sultanate of Oman, acceptable to the 
Bank. This life insurance shall cover all risks normally and prudently insured 
including risk of total disability and death of the Borrower.

4.4 	 If required by the Bank, the Borrower shall obtain such other insurances 
with a reputable insurance company in the Sultanate of Oman as the Bank 
may request require for the protection of its interests under the Finance 
Documents. Such insurance shall cover all risks normally and prudently 
insured.

4.5	 The Borrower agrees that the Bank may take out such insurances as it deems 
necessary for the protection of its interests under the Facility, including 
insurances covering those insurances contemplated under paragraphs 4.1 
to 4.4 of this Schedule 2.

4.6	 The Borrower shall:
a.	 ensure that the interest of the Bank as loss payee has been noted on the 

Insurance Policies procured by the Borrower;
b.	 assign the benefit of all Insurance Policies procured by the Borrower to the 

Bank in a form to its satisfaction;
c.	 punctually pay all Insurance Premiums in relation to all Insurance Policies 

procured by the Borrower and, on demand, shall produce to the Bank the 
receipts of such payments;

d.	 on demand reimburse the Bank for any Insurance Premium in relation to all 
Insurance Policies procured by the Bank;

e.	 not do anything that adversely affects any insurance procured by the 
Borrower or which may increase any Insurance Premium;

f.	 except as expressly provided for to the contrary in the Finance Documents, 
ensure that all Insurance Proceeds in relation to all Insurance Policies 
procured by the Borrower payable at any time are paid to, or held on trust 
for, the Bank;

g.	 promptly inform the Bank of any insurance claim in relation to any Insurance 
Policy procured by the Borrower; and

h.	 keep the Property in good condition and not do anything which might 
reduce its value.

4.7	 Should the Borrower fail to pay any Insurance Premium the Bank shall have 
the right to pay the unpaid premium and the Borrower shall account to the 
Bank in respect thereof, together with default interest which shall accrue 
from the date the relevant Insurance Premium fell due until the date that the 
Borrower reimburses the Bank in full the amount of the Insurance Premium 
so paid by the Bank.

إذا طلــب البنــك ذلــك، يجــب علــى المقتــرض الحصــول علــى تأميــن حمايــة الرهــن  	 4.2
ــدى  ــة ل ــان ،و مقبول ــلطنة عُم ــي س ــة ف ــمعة طيب ــن ذات س ــركة تأمي ــدى ش ــاري ل العق
البنــك. يجــب أن يغطــي هــذا التأميــن جميــع المخاطــر بشــكل طبيعــي ومؤمــن بحــذر 
وأن يكــون بمبلــغ كافٍ لتغطيــة جميــع المبالــغ المســتحقة بموجــب وثائــق التمويــل مــن 

ــر. ــت لآخ وق
ــن  ــاة م ــى الحي ــن عل ــى تأمي ــول عل ــرض الحص ــى المقت ــب عل ــك، يج ــك ذل ــب البن إذا طل 	 4.3
ــب أن  ــك. يج ــدى البن ــة ل ــان، ومقبول ــلطنة عُم ــي س ــة ف ــمعة طيب ــن ذات س ــركة تأمي ش
ــكل  ــا بش ــن عليه ــم التأمي ــي يت ــر الت ــع المخاط ــاة جمي ــى الحي ــن عل ــذا التأمي ــي ه يغط

ــرض. ــاة المقت ــي ووف ــز الكل ــر العج ــك مخاط ــي ذل ــا ف ــذر بم ــي وبح طبيع
إذا طلــب البنــك ذلــك، يجــب علــى المقتــرض الحصــول علــى تأمينــات أخــرى مــن شــركة  	 4.4
تأميــن ذات ســمعة طيبــة فــي ســلطنة عُمــان كمــا قــد يطلــب البنــك لحمايــة مصالحــه 
بموجــب وثائــق التمويــل. يجــب أن يغطــي هــذا التأميــن جميــع المخاطــر المؤمــن عليهــا 

بشــكل طبيعــي وحــذر.

يوافــق المقتــرض علــى أنــه يجــوز للبنــك أن يأخــذ مثــل هــذه التأمينــات التــي يراهــا  	 4.5
ضروريــة لحمايــة مصالحــه بموجــب التســهيلات ، بمــا فــي ذلــك التأمينــات التــي تغطــي 
تلــك  الضمانــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات مــن 4.1 إلــى 4.4 مــن هــذا الجــدول 2.

يجب على المقترض: 	 4.6
أ التأكــد مــن الإشــارة إلــى مصلحــة البنــك بصفتــه المســتفيد الأول عنــد وقــوع الخســارة 	.

فــي وثائــق التأميــن التــي يشــتريها المقتــرض؛
ب التنــازل عــن منافــع جميــع وثائــق التأميــن التــي يشــتريها المقتــرض للبنــك بالشــكل الــذي 	.

؛ ضيه ير
ج دفــع جميــع أقســاط التأميــن فــي الموعــد المحــدد فيمــا يتعلــق بجميــع وثائــق التأميــن 	.

التــي يشــتريها المقتــرض ، وعنــد الطلــب، يجــب تقديــم إيصــالات هــذه المدفوعــات 
للبنــك؛

د ــن 	. ــق التأمي ــع وثائ ــق بجمي ــا يتعل ــن فيم ــط تأمي ــن أي قس ــك ع ــوض البن ــب، يع ــد الطل عن
ــك؛ ــتريها البن ــي يش الت

ه ــد أي 	. ــد يزي ــرض أو ق ــتريه المقت ــن يش ــى أي تأمي ــلبًا عل ــر س ــيء يؤث ــأي ش ــام  ب ــدم القي ع
ــن؛ ــط تأمي قس

و باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه صراحــةً خلافًــا لذلــك فــي وثائــق التمويــل ، تأكــد مــن 	.
أن جميــع عائــدات التأميــن فيمــا يتعلــق بجميــع وثائــق التأميــن التــي يشــتريها المقتــرض 

مســتحقة الدفــع فــي أي وقــت للبنــك أو يحتفــظ بهــا علــى ســبيل العهــدة؛

ز ــتريها 	. ــن يش ــة  تأمي ــأي وثيق ــق ب ــا يتعل ــن فيم ــة تأمي ــأي مطالب ــور ب ــى الف ــك عل ــاغ البن إب
المقتــرض؛ و

ح ــن 	. ــل م ــأنه أن يقل ــن ش ــيء م ــأي ش ــام ب ــدم القي ــدة وع ــة جي ــار بحال ــى العق ــاظ عل الحف
ــه. قيمت

ــط  ــع قس ــك دف ــق للبن ــن ، يح ــط للتأمي ــع أي قس ــي دف ــرض ف ــاق المقت ــة إخف ــي حال ف 	 4.7
التأميــن غيــر المدفــوع ويجــب علــى المقتــرض أن يقــدم حســابًا للبنــك فيمــا يتعلــق 
بذلــك ، بالإضافــة إلــى فائــدة التخلــف عــن الســداد التــي ســتتراكم مــن تاريــخ اســتحقاق 
ــل  ــك بالكام ــرض للبن ــه المقت ــدد في ــذي يس ــخ ال ــى التاري ــة حت ــن ذي الصل ــط التأمي قس

ــو. ــذا النح ــى ه ــك عل ــه البن ــذي دفع ــن ال ــط التأمي ــغ قس مبل


